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بِاللَّهِ إِلّا تَوْفِيقِي وَمَا  

أُنِيبُ وَإِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ   

 {88}سورة هود 
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 ...شكر وتقدير

 .إن الشكر لله المولي عز وجل على ما وفقنا إليه 

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث ليكون 

 :ىخاص إل

رار، وأن لقد تعلمنا منك أن للنجاح أس (بن ناجي مديحة الفاضلة )د.أستاذتي 

نا، المستحيل يتحقق بعملنا، وأن الأفكار الملهمة تحتاج إلى من يغرسها في عقول

 من جهود قيّمة.فنشكرك كثيراً على ما قدمته لنا 

إلي جميع أساتذة الحقوق الذين تدرجت تحت إشرافهم خاصة الأستاذ سعوداوي 

ا صديق و الأستاذ بلغالم بلال شكرا لكم علي المعلومات القيمة التي أفدتمون

 بها.

لالي يإلى جميع أساتذة وطلبة وعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الج

 .بونعامة

 .ل من ساهم معي ولو بالدعاء في انجاز هذا العملوالشكر موصول لك

 لك والقادر عليه.اذفأرجو من الله التوفيق لنا جميعا إنه ولي 

                                                                      قويدر جلول شكري  
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كرا لكِ ش والحنان والدفءشمس حياتي يا من بعثتي في روحي الحب  ىإل

من  يرعاكوأمي الغالية أتمنى لكِ كل الصحة والعافية وأدعو الله أن يحفظكِ 

 .كل شر

ر حياتي فلا نو وخوفي أنتمجرد أن أذكر أسمك أنسى كل متاعبي فأبي  ىإل

 .معنى لحياتي بدونك فأنت تعني لي الكثير تحياتي حفظك الله لي ورعاك

لقلب ية وفاء وإخلاص .. تحيّة من اكلمة حب وتقدير وتحإخوتي و أخواتي  ىإل

 وحفظكم الله لي. إلى القلب .. شكراً من كل قلبي

 .إلى كل أفراد عائلتي سواء من قريب أو بعيد جزاكم الله كل خير وعافية

أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لكم إلى أصدقائي 

دام م ودام الله عزكم وعلى ما قدمتموه لي من أحاسيس نابعة من قلوبك

 .عطائكم

 .م قلمي ولم ينساهم قلبي شكرا لكمإلى كل من نساه

 قويدر جلول شكري                                                                       

 

                                                           

إهداء … 
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 ...شكر و عرفان

سر يمد لله لأنه ل الرشاد ..الحيه لنا إلى سبيفضله وامتنانه وهدالحمد الله على 

 نا السبليعل
 نا الصعاب . لإكمال هذا العمل المتواضعيته ما تخطيفلولا عنا

 : وبعد
ت وقبل تكرمي تتال د. بن ناجي مديحة يتكل الشكر موصول مني إلى أستاذ

سمي عبارات أ مهمة الإشراف على مذكرتي و تحمل مسؤوليتها كاملة  فأخصص

التقدير و العرفان على توجيهاتك و نصائحك فجزاك الله عني كل خير و بارك 

 فيها و في حياتها وأدامك المولى عز و جل مبراسا لطلبة العلم و ذخرا لوطنك.

 : كما أتوجه بجزيل الإمتنان

لغالم لأستاذ سعوداوي صديق  و الأستاذ با وعلى رأسهملكل أساتذتي الكرام 

م  و في كلية الحقوق و الذين قدمو لي الدعبلال وكل الإداريين و العاملين 

ساهمو من قريب أو بعيد بالإرشادات و النصائح القيمة كانت بمثابة حافز و 

  دافع معنوي في إنجاز هذا البحث فجزاكم الله عنا كل خير.

 لعيد رضا                                                                             
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 ...إهداء

 

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى 

افتخار .. أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا  من أحمل أسمه بكل

قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي 

 .والدي العزيز ..الغد وإلى الأبد
ة إلى ملاكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسم

الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى  الحياة وسر

 ..إلى من بها أكبر وعليه أعتمد .. إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي .الأحبة
عرفت معها معنى الحياة  و ..إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها

 .أمي الحبيبة
 . ءإلى كل الأصدقاء و الأحباب من دون استثنا
 .إلى أساتذتي الكرام و كل رفقاءالدراسة

 لعيد رضا                                                                            
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 مقدمة:   

 

دارة لا      للقانون الإداري خمسة محاور، محور يتعلق بالتنظيم لما تكون إدارة مركزية وا 

 .مركزية

بشرية و الوسائل ال  )المال العام(ومحور يتعلق بالوسائل والتي تنقسم إلي الوسائل المادية 

)الموظف العام( و محور يتعلق بأعمال الإدارة وتنقسم إلي أعمال قانونية و التي تتجسد في 

وأعمال مادية ، كذلك المنازعات والتي تنقسم إلي قضاء الإداري و القضاء  ،القرار و العقد 

ي جابية و التي هالعادي ، و المحور الأخير وظائف الإدارة والتي تنقسم إلي الوظيفة الإي

 المرفق العام و الوظيفة السلبية و التي هي الضبط الإداري.  

حيث يعتبر الضبط الإداري من أهم الوظائف التي أصبحت تمارسها الدولة داخل المجتمع في 
واستقرار الدولة الذي لا يتم إلا بالحفاظ على النظام العام  ةالعصر الحديث حفاظا على ديموم

اطر الفوضي الناجمة من ممارسة الأفراد لحرياتهم بشكل مفرط مما يأدي في لحمايتها من مخ
 كثير من الأحيان إلى إصطدام بين الضبط الإداري والحريات العامة للأفراد.    
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تعود دراسة الضبط تاريخيا إلى انشغال الإنسان بالبحث عن قواعد تنظيم حياته مع  حيث  
القواعد كفيلة لمواجهة ضرورة أن المجتمع الذي يستطيع فيه كل الآخرين، على أن تكون هذه 

 الناس فعل ما يريدون ينتهي إلى استحالة قيام أي فرد بفعل شيء مما يريد.

لذلك لا يتصور وجود جماعة بدون سلطة، لأن السلطة هي التي تحيط بالنشاط الفردي وتدفعه 
 1الجماعة. ومتطلباتبين متطلبات الفرد إلى غايته المحددة وتتولي إزالة الصراع والتناقض 

 ،  وهي حماية حقوق والحريات وأهمها الدولة واجبات أولى من يدار الإ الضبط وظيفة تعتبرف
 تلك دون، فب عليها والمحافظة الاجتماعية الحياة وصيانة النظم لاستقرار لازمة ضرورة يفه

 المجتمع ةلحماي ولازمة وظيفة ضرورة ، وتعتبر الجماعي النظام وينهار الفوضى تعم الوظيفة
 كان لدولةا ضعف إن يقال ولهذا ، المجتمع يف التوازن يختل هبدونف ، مالعا للنظام ووقاية ،

 لذا ، ذاتها لدولةل تهديدا   تعتبر و قد المجتمع يف الواجبة يهدد المساواة بدوره بالفوضى بشيرا
 ائرعلى س مقدمة مهمتها وكانت وجوهرها العامة السلطة عصب بحق الوظيفةكانت هذه   فلقد

 لتيا الوظائف من أقدم الوظيفة هذه تكون أن غريبا   يكن لم ولذلك ، الأخرى الدولة وظائف
 2 .الآن وحتى القديم التاريخ منذ الدولة بها اضطلعت

 

 

 

_________________________ __ 

 .141، ص 2112، 1داري، منشورات كليك، الطبعة لاجبار جميلة، دروس في القانون ا – 1

، 1مصر، الطبعة  الاسكندرية،دار الفكر الجامعي،  الحريات العامة، وأثره فيمحمد علي حسونة، الضبط الإداري  – 2
 .2، ص 2114
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 ةوالمختصة بممارسالنظام العمومي  علىإن السلطات الإدارية المضطلعة بوظيفة المحافظة 
لطات س والقانون، وعليه فإنسلطات الضبط الإداري في الدولة تحدد مبادئها في الدستور 

سبيل الحصر سواء فيما يخص السلطات الإدارية  علىالضبط الإداري قد حددها القانون 
المختصة بممارسة الضبط الإداري العام أو بالنسبة للسلطات الممارسة للضبط الإداري 

 الخاص.

 طاتوتنقسم سل، والتنظيماتالإداري العام هي سلطات حددتها القوانين فسلطات الضبط 
 تمارس وسلطاتالمستوي الوطني  علىسلطات تمارس هذه الوظيفة  إلىالضبط الإداري العام 

 المستوي المحلي. علىهذه الوظيفة 

درجة بفعلي المستوي الوطني تتمثل سلطات الضبط الإداري العام في النظام الإداري الجزائري  
الوزير و أولي في رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة من مهامه ممارسة الوظيفة التنظيمية 

كذلك يمتلك صلاحيات في المجال التنظيمي في ظل الدستور أما الوزراء فلا يعتبرون  الأول
 لىعسلطة للضبط الإداري العام أي بإمكانهم اتخاذ قرارات إدارية ضبطية عامة قابلة للتطبيق 

 بذلك.إلا إذا سمح القانون  الوطني،مستوي كامل التراب 

لمستوي ا علىالنظام العمومي  علىالمستوي المحلي فإن السلطات المكلفة بالحفاظ  علىأما  
ضبط حيث يلعب دور كبير في القيام بال المحلي تتمثل في شخص الوالي علي مستوي الولاية

يعتبر مستوي البلدية ف على البلديةورئيس  لولاية،االإداري العام ويستمد سلطته من قانون 
 علىظة المحاف علىالسلطة الأساسية التي تمارس الضبط الإداري العام في البلدية فيسهر 

 1النظام العمومي بعناصره.
 ____________ 

  وما يليها. 122، ص نشرتاريخ دون  ،1، الطبعة والتوزيعناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر  –1
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سلطات الضبط الإداري نفسها أمام معادلة صعبة فالقانون حدد غايتها في  وبذلك وجدت 
 ،والصحة والسكينة والآداب العامةالنظام العام الذي يتمثل في تحقيق الأمن،  علىالحفاظ 

ام خلال بالنظأن الأمن لا يتحقق في الواقع إلا بمنع أي فرد أو جماعة من الإ ويدرك المشرع
وفي ذلك تقييد لحرية الأفراد التي تمثل أساس النظام العام  المروعة،القوة  واتخاذ وسائلالعام، 

 بالأمن.الشعور  وأن يتحققالحرية لابد  وحتى تصان

ويبدع  ،كرويفالإنسان  والأمن والطمأنينة يبنيفالحرية هي منطق الإنسان ففي أجواء الحرية، 
هدف و  وضرورة اجتماعيةالعام هو جزء جوهري من أساسيات تحقيق الحرية  وتحقيق النظام

الصراع بين الحرية والسلطة صراع قديم قدم البشرية، بحيث يسعى ف 1تقدم اجتماعي، لأي
الأفراد الى فرض وجودهم من خلال التشبط في فكرة الحرية المطلقة، في حين تعمل الدولة 

في  تاضطرابارها سلطة عامة، مما قد يؤدي إلى حدوث على فرض سلطانها وسيادتها بإعتبا
 2.الكيان الإجتماعي وبالتالي إنتشار الفوضى واللإستقرار

 

 
 ________________ 

 .6-2ص سابق،محمد علي حسونة، مرجع  – 1

 حيي،يبن محمد الصديق  والعلوم السياسية، جامعةفي الضبط الإداري، كلية الحقوق  السعيد، محاظراتسليماني  – 2

 .1 ، ص2116/2112جيجل،     
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فالضبط الإداري نابع من رغبة الإفراد أنفسهم في تنظيم شؤونهم و أنشطتهم و الحفاظ علي 
حقوقهم، و حريتهم فالضبط الإداري لا يسلب الفرد حريته أو يصادرها،و لكن ينظم ممارستها 

قوق فإذا تعداها إلي الأضرار بح إلي حد معين ينتهي عند الحدود المملوكة للغير، ولا يتعداها
و حريات الآخرين وجب علي الإدارة وقفه عند حده باتخاذ إجراءات ضبطية في مواجهته بما 
تملكه من سلطة بمقتضي نص قانوني ، أو لائحي فالإدارة تمارس وسائلها الضبطية في 

دم انتهاك م و عمواجهة الأفراد وفق ضوابط و قيود تمثل ضمانات للأفراد للحفاظ علي حقوقه
  حرياتهم .

 خضوعها لمبدأ المشروعية الذي إلىوهي تخضع في ذلك لرقابة القضاء الإداري بالإضافة 
قواعد المشروعية التي من شأنها الحد من  علىيمثل الضمانة الأساسية لعدم خروج الإدارة 

 انحرافها. وتضمن عدمسلطات الإدارة 

ة انونية حتى تصبح حقوقا قانونية محددة يمكن المطالبولقد تقررت للحريات حماية دستورية وق
الحماية بوضع قواعد دستورية وقانونية تكفل الحريات في مواجهة سلطة  وتحقيق هذه بها،

 1الدولة .

جراءات سلطاتإلا أنه تزداد تدابير  حريات الأفراد قد تكون في ظل  علىالضبط الإداري  وا 
في ظل الظروف الاستثنائية، التي تعرض مؤسساتها وتنسف أمنها  وقد تكونالظروف العادية 
ستقرارها مما  إتساع صلاحيات سلطات الضبط الإداري في مواجهة هذه الظروف. إلىيأدي  وا 

 

 ____________________ 

 .2- 6سابق، صعلي حسونة، مرجع محمد  – 1
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ي فالضبط الإداري  وظيفةمما سبق تظهر لنا أهمية موضوع بحثنا و المتمثلة في أن      
تي ال الاضطراباتمن النظام العام  و لعب دور كبير في حماية المجتمعتالعصر الحديث 

الدولة  تفرضهتهدده و تهدد عناصر النظام العام و كذلك حماية نظام الدولة و مؤسساته بما 
لف لدولة في مختو يزداد تدخل او أوامر الواجبة التنفيذ إذا دعت الضرورة لذلك،  اجراءاتمن 

همية تظهر أو  و الميادين، المجالات و الأنشطة  باتساع هذا المفهوم ليشمل شتي المجالات
الضبط الإداري هو التطورات في مجال التشريع الذي عرفه مجتمعنا الجزائري حيث تم الإعلان 

ام لحماية النظعن العديد من الحريات الأساسية وما ذلك إلا لمواجهة الضبط الإداري  ، وذلك 
 العام وبذلك ضمان الحريات الفردية.

، ميولاتناو  اختصاصناموضوع البحث إلي توافق عنوان البحث مع جوهر  اختيار ويعود سبب
تأكد من مدي ال إلى، وكذلك تهدف دراستنا والمواضيعوكذلك اثراء المكتبة بمثل هذه الدراسات 

 الإخلال بحريات الأفراد.تحقيق الإدارة للتوازن بين النظام العام دون 

توفيق    صعوبة ال مسلطات الضبط في الإدارة في مختلف الدول الحديثة تقع أما أنوباعتبار 
رح طإرتأينا إلي العامة للأفراد  بين ضرورتي المحافظة على النظام العام وحماية الحريات

سلطات الضبط الإداري تحقيق الموازنة لمكن ي أي مدى إلى هذا النحو: علىدراستنا  إشكالية
 النظام العام والمحافظة على الحريات العامة؟ تجسيد فكرةبين 

الحريات العامة يحتوي على مجموعة من الإشكالات،  وأثره علىوموضوع الضبط الإداري 
 علىدارت  آنفا،طرح جملة من الإشكالات الفرعية عن تلك المطروحة  إلىالأمر الذي أدى 

 محورها بعض مباحث هذا البحث نذكرها على النحو التالي:

 ؟والحريات العامةما مفهوم الضبط الإداري _ 

 ؟الحريات العامة على فيما تتمثل حدود سلطات الضبط الإداري_ 
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 ؟والظروف الاستثنائيةآثار سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية  _ فيما تتمثل

 العامة؟حماية الحريات  تتمثل ضماناتفيما _ 

 ولدراسة الموضوع دراسة علمية تتماشى وطبيعة الموضوع يقتضي بنا توظيف بعض المناهج
اعتمدت على المنهج التحليلي وذلك لتحليل مختلف  ثحي للإلمام بكل الموضوع العلمية

لمفاهيم المنهج الوصفي وذلك لدراسة ا على واعتمدت كذلكالنصوص القانونية والافكار الفقهية 
يخية المراحل التار  عند أهمالتاريخي إذ وقفنا  على المنهجكما اعتمدت  المعتمدة في بحثنا،

 الإداري. عليها الضبطالتي مر 

ي ارتأينا أن نسم بحثنا بهذا الوسم الضبط الإدار  اتفرع عنه السابقة وماية ومن منطلق الإشكال
العامة ولقد أملت علينا طبيعة هذا الإشكال أن نقسم الموضوع إلي فصلين الحريات  وأثره على

ثار ممارسة آ والفصل الثاني، والحريات العامةالفصل الأول مقتضيات الضبط الإداري إثنين 
ختص إالحريات العامة وضمانات حمايتها، أما الفصل الأول فقد  علىسلطات الضبط الإداري 
 العامة. ومفهوم الحريات)المبحث الأول(  الإداريبدراسة مفهوم الضبط 

آثاره و وفي الفصل الثاني فقد إختص بدراسة حدود سلطات الضبط الإداري  (،)المبحث الثاني
العامة )المبحث الثاني(. والقانونية للحريات الدستوريةالحماية و  المبحث الأول()
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 والحريات العامةالفصل الأول: مقتضيات الضبط الإداري 

الضبط الإداري وظيفة قائمة في كل الدول على اختلاف طبيعة نظامها السياسي 
فكل دولة تسعى بصورة أو بأخرى إلى المحافظة على نظامها العام لبعث  أفرادها وتركيبة

ر الضبط الإداري تقييد الحريات الفردية وتنظيمـا  لهـا فـي إطـار الدسـتو  ويتضمنفيها الاستقرار 
والقوانين، لأجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام، كي لا تكون هذه الأنـشطة 

 عتبارهاابالفردية عشوائية متضاربة، وحتى لا تضر بأمن المجتمع واستقراره وسلامة المواطنين 
 . ا تعلو على المصالح الفردية الخاصةأهدافا  علي

لإداري الضبط ا مفهومولدراسة  مقتضيات الضبط الإداري و الحريات العامة تقتضي دراسة 
في المبحث الأول ودراسة مفهوم الحريات العامة و ذلك في المبحث الثاني ، فدراسة العنصر 

ي شأة و تعريف الضبط الإدار الأول ألا وهو مفهوم الضبط الإداري تدفعنا إلي التطرق إلي ن
ثم إلي خصائص الضبط الإداري و التمييز بينه و بين ما يشابهه من النظم ثم إلي طبيعة 
سلطات الضبط الإداري ووسائله ، أما دراسة العنصر الثاني ألا وهو مفهوم الحريات العامة 

فاتها المختلفة تصنيتقتضي دراستها التطرق إلي تعريف الحريات العامة وتبيان أهم أنواعها و 
 ذكر خصائصها 
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 المبحث الأول: مفهوم الضبط الإداري

ث حي الحديثة، ةالدول ابه التي اضطلعتالوظائف العامة  الضبط الإداري من أول
 لأن دور الإدارة ومنذ القدم ستبقى عدوان،تعتبر هذه الوظيفة حماية للمجتمع وكيانه من أي 

جتمعها م والصحة والسكينة لأفرادمكلفة بواجب مواجهة أي مخاطر تهدد المجتمع فتوفر الأمن 
معات لكل المجت المنظم ضرورةاذ أن المجتمع  انتهاءها،وظيفة مستمرة لا يمكن تصور  وهي

 نهارالدولة وأسسها فتن ركائز بسبب الوقاية من الجرائم أو أي اخلال بنظام المجتمع لأنها م
   بانهيار هذه الاسس.

 وتعريف الضبط إلى نشأةلذا تقتضي منا دراسة مفهوم الضبط الإداري التطرق 
م إلى يشابهه من النظم ث وبين ما والتمييز بينهالإداري، ثم إلى خصائص الضبط الإداري 

 تبيينه في الآتي:، على التوالي كما سيتم ووسائلهطبيعة سلطات الضبط الإداري 

 

  وتعريفهالمطلب الأول: نشأة الضبط الإداري 

الضبط الإداري تحويلات عديدة عبر مختلف العصور، وبذلك عرف  على طرأت
ومن خلال ما سبق سنتناول في الفرع الأول نشأة الضبط  التعاريف،الضبط الإداري العديد من 

 تعريف الضبط الإداري. إلىالإداري أما الفرع الثاني فسوف نخصصه 

 الضبط الإداري  ةالأول: نشأالفرع 

 التطرق في الأول إلي الضبط الإداري إلىالإداري  وتطور الضبطتقتضي دراسة نشأة 
 إلي الضبط الإداري في الدول الحديثة. وفي الثانيفي الفقه الإسلامي 

  الضبط الإداري في الفقه الإسلاميأولا: 

سبة ثم نعرج الحديث على الح ومشروعيتها،سنتناول في هذه النقطة مفهوم الحسبة، 
  .الإسلاميةفي بعض العهود 
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 ومشروعيتهامفهوم الحسبة  .1

 .المحتسب في اللغة هو طلب الأجر، يقال احتسب فلان أجره عند الله تعالى
 .هو القائم بالدعوة المعروف ومقاومة المنكر واصطلاحا

 مورهموالكشف عن أ هو من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية،ف الحسبةوالي أما 
  ...ومصالحهم ومأكولاتهم ومشروباتهم ومساكنهم

 أطلق لا وصار إذا''والي الحسبة'' حتى اشتهر به  علىإذ أن لفظ '' المحتسب '' أطلق 
 راهيمالدكتور ''إسماعيل إبحيث تعددت التعاريف الفقهية للحسبة فذكر  ،يفهم منه إلا هو

موظف عام تربطه بالدولة الإسلامية علاقة تنظيمية <<البدوي'' حيث يعرف والي الحسبة بأنه 
لائحية، يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراقبة الأفراد في أفعالهم وتصرفاتهم، 

 1.>>لاميةلصبغها بالصبغة الإسلامية، واصدارها موافقة لأحكام الشريعة الإس
ي عن المنكر إذا ظهر نه: "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و نهاتعريف "الماوردي" حيث عرف الحسبة بأ

منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  ولتكن : <<تعالى اللهقال  2 " .فعله
 .3>>وأولئك هم المفلحون

كأحد النظم الإسلامية الهامة يستمد مشروعيته من  تعتبر الحسبةوفيما يخص مشروعية 
 .المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة والإجماع

 _________________ 

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الماسترمذكرة مكملة لنيل شهادة  ،والضوابطبط الإداري السلطات ضال لوصيف خولة،-1

 .46 ص ،2114/2112السنة الدراسية 

، 2113/2114، ورقلــــــة مربـــاح،جـــــامعة قـــــاصدي  ،ليسانسعناصر الضبط الإداري، مذكرة  ساسي بن الزين، بن-2
 .11ص

  .114 آل عمران، الآية سورة-3

  .11، ص السابقساسي بن الزين، المرجع  بن-4
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 الحسبة في بعض العهود الإسلامية .2

 حسبة فيوسلم والسنتناول في هذه النقطة الحسبة في عهد الرسول صلي الله عليه 
 الخطاب رضي الله عنهما. وعمر بنعهد أبي بكر الصديق 

 وسلمالحسبة في عهد الرسول صلي الله عليه -أ

تولى رسول الله بنفسه ممارسة هذه الوظيفة بأغراض مختلفة، فكان يعض الناس و 
هم ودنياهم، حتى إذا وجد عملا ضارا عمل على منعه، فمن ذلك أن يرشدهم إلى أمور دين

رسول الله كان يحظر التزاحم في الطرق العامة و الجلوس فيها تحقيق للسكينة العامة وحتى 
و الذهاب و الغدو و الرواح، وفي هذا يقول رسول الله ما لنا من  الانتقاليتمكن الناس من 

مجالسنا يد نتحدث فيها فقال: " إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا و ما حق 
الطريق يا رسول الله، فقال " غض البصر، و كف الأذى، و رد السلام و الأمر بالمعروف 

  1والنهي عن المنكر".

يا نهبالمعروف و  وته من أولها إلى آخرها إلا أمرادع وسلم كانتصلي الله عليه وأن الرسول 
إلى  تعالى فنهاهم عن ذلك ودعاهم باللهعن المنكر فقد رأى الناس يعبدون الأوثان ويشركون 

ء الاحتكار لأنه يتسبب في غلا وسلم عنصلي الله عليه ى الرسول نهوحده، و  اللهعبادة 
  ."لحاجات والسلع التي لا غنى للناس عنها فقال: " لا يحتكر إلا خاطئالأسعار نتيجة لنقص ا

عن الغش في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها  صلي الله عليه وسلملله اى رسول نه وقد
 2. وحكم من غش بخروجه من الجماعة المسلمة

 ________________ 

 .33ص  ،1دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة  الإداري،عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس -1

 .12مرجع سابق، ص  بن ساسي بن زين،-2
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 في عهد أبو بكر الصديق الحسبة-ب

عن عمر ف وقلدها غيرهتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بنفسه هذه الوظيفة  
وصالوا رب من إرتد من الع وسلم ارتدرضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه 

إنهم بمنزلة ف وارفق بهمأيا بكر فقلت: يا خليفة رسول الله تألف الناس  ونكى فأتيت نصلى
الرحش فقال: رجوت نضرتك وجئتني بخذلانك، جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام، بماذا 

صلى الله مضى النبي  !! هيهات هيهات مفترى؟بشعر مفتعل أو بسحر  أتلفهم؟عسيت أن 
ن منعوني عقالا استمسك، والله لا جاهدنهم ما وسلم وانقطع الوحيعليه   1.السيف في يدي، وا 

 ،مباشرةالخلافة  عنه اللهتولى أبو بكر الصديق رضي  صلي الله عليه وسلمبعد وفاة الرسول ف
طعام عنه مملوك يغل عليه فاتاه ليلة ب اللهفقد نهي عن أكل الحرام انه كان لأبي بكر رضي 

 مالك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة، فقال حملني فتناول منه لقمة، فقال له المملوك
فرقيت لهم، فوعدوني فلما  ذا. قال مررت بقوم في الجاهليةبه على ذلك الجوع، من أين جئت

ي، فادخل يده في نلكته أن كدتإنك م فإذا عرس لهم فأعطوني، قال به كان اليوم، مررت
حلقه فجعل يتقيا وجعلت لا تخرج أي اللقمة فقيل له، إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بطست 

كل هذا من أجل هذه اللقمة.  اللها فقيل له، يرحمك به من ماء، فجعل يشرب، ويتقيا حتى رمى
عنه من توليه  اللهرضي  مما سبق يتضح لنا أنه .لأخرجتهاقال: لو لم تخرج إلا مع نفسي 

 .الخلافة اهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ____________________ 
 .04عادل السعيد محمد أبو الخير، مرجع سابق، ص  – 1

 .13سابق، ص زين، مرجعساسي بن  بن- 2
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 عمر بن الخطاب عهد-ج 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتولى وظيفة الضبط بنفسه، لذلك فقد كان     
 ويتفقد أحوالهممين المسل ويرتاد منازليعس بنفسه  ونهارا، فكانكثير التجوال بين المسلمين ليلا 

 البلاد يسألهم عن حالتهم. وقد منقدم  وكان إذا والفاقة بنفسهالبؤس  ويتعهد أهل
اب كذلك يسأل عن أمرهم هل يدخل إليه الضعيف وهل يعود المريض، وكان عمر بن الخط

فإن قالو نعم حمد الله تعالى و إن قالوا لا كتب إليه أن يعود و قد حرص عمر على سيادة 
الجماعة، لذلك فقد كانت طريقته لتحقيق ذلك القسوة على الولاة من ناحية،  والتزامالنظام، 
ناحية أخرى ولهذا كان لا يختار للولاية إلا من كان أهلها  الرعية لأمرائهم من احتراموفرض 

ومن توافرت فيه صفة القوة، وكان لا يتردد في تغيير الوالي ولو كان صالحا في ذاته، إذا ما 
تيسر له الأقوى ويتضح ذلك بجلاء في واقعة تغييره شرحبيل بن حسنة، وتوليه معاوية بن أبي 

 1سفيان مكانة.

 

 

 

 

 

 ___________________ 

 .01السعيد محمد أبو الخير، مرجع سابق، ص  عادل- 1
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 ثانيا: الضبط الإداري في الدول الحديثة 

اية القرن الثامن عشر حيث بدأت الأفكار نه كانت الدولة في القديم وخاصة منذ 
انت تسود كالديمقراطية تغزو النظم السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث 

أيديولوجية المهب الفردي الحر، وكانت الديمقراطية قرينة هذا المذهب الفردي الحر، فكانت 
قامة  وظائف الدولة والإدارة العامة هي حماية الأمن الخارجي، وحماية الأمن الداخلي، وا 

نت ، أما عدا ذلك مثل إقامة المرافق العامة والمشروعات العامة مهما كا(العدالة (القضاء
أهميتها كمرافق التعليم والصحة، ومن باب أولى الأنشطة الاقتصادية المختلفة فكل هذا كان 

م الفردية، وليس من حق الدولة الحارسة في المذهب تهال المحجوز لنشاط الأفراد ومبادرالمجا
الفردي تملك وسائل الإنتاج، أو التدخل في الحياة الاقتصادية بإقامة مصانع أو متاجر أو 

تقوم الدولة استثناء المدارس و المستشفيات ، ولكن هذا يكون  للدولة ربما زارع تكون مملوكةم
 1من قبيل الاستثناء التي توجبه الضرورة.

دينة الدولة بأن تكون شوارع م اهتمامهي المصلحة التي تبرر  عماوقد طرح فيما بعد تساؤل   
يقلق هدوء سكانها ليلا ضجيج مزعج بأية صورة من  وبأن لاما مكفولة التعهد والإضاءة، 

صور الإزعاج ولذلك كان صوابا أن يترك الهيئات المحلية زمام هذا التنظيم في تفصيلاته 
ذا قلنا بنقيض ذلك، أغفلنا تماما وظيفة  المتنوعة على النحو الذي تمليه المصالح المحلية وا 

 2الضبط.

 ____________________________ 

 .14مرجع سابق، ص  ساسي بن زين، بن-1

كر دار الف ،والشريعة الاسلاميةنظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة عبد الرؤوف هاشم بسيوني، -2
 .11 ص ،2442، 1الجامعي، الاسكندرية، الطبعة 
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ي فولكن الدولة الحديثة تخلت عن فكرة حيادها في ولوج هذه الميادين، وأصبحت تتدخل 
الات والأنشطة العامة على اختلاف أنواعها، مستهدفة بذلك الصالح العام. لمججميع ا

وخاصة بعد أن أصبح مفهوم الوظيفة الإدارية في الدولة المتقدمة يقوم على أساس أن 
لدولة ا أتلج دف إلى جعل حياة الأفراد أكثر يسرا، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف ،ته الإدارة

 :الأسلوبين إلى أحد
دف هب يتمثل في مراقبة وتنظيم النشاط الفردي، وفرض قيود وضوابط على حريات الأفراد -

 .حماية النظام العام وهذا هو أسلوب الضبط الإداري
يتمثل في قيام الدولة بالتدخل الإدارة مشروعات معينة بنفسها بوسائلها وأموالها لإشباع  -

دارة مثل هذه المشروعات لعجز الأ تمعلمجحاجات أساسية في ا فراد ماليا وفنيا عن إنشاء وا 
 1 .وهذا هو أسلوب المرافق العامة

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .14سابق، ص  زين، مرجعساسي بن  بن- 1
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 الضبط الإداري  فالثاني: تعريالفرع 

تعريف    لىإتعريف الضبط في اللغة والتشريع، وبعدها  إلىتقتضي دراسة هذا الفرع 
 تعريفه في القضاء والشريعة الإسلامية. إلىالضبط الإداري في الفقه وفي الأخير 

 أولا: تعريف الضبط الإداري في اللغة  

الضبط في اللغة له عدة مفاهيم، إذ ينصرف مدلوله إلي دقة التحديد، كما يعني أيضا 
ها وزال ل لها لتبددت معالمالتدوين الكتابي الذي يشمل معالم يخشى لو ترك أمرها دون تسجي

 1أثرها من الذاكرة لذلك يقال قانونا ضبط الواقعة يعني تحرير محضر لها.

 ثانيا: تعريف الضبط في التشريع

يف تتعرض لتعر  وفرنسا لمأن النصوص التشريعية في كل من مصر من الملاحظ 
نما تناولت فقط لأغراضه وهي في هذا النطاق لم تتعر  أغراضه  ض لتحديدالضبط الإداري، وا 

نما تناولتهابصورة واضحة محددة  أما من حيث التشريع الجزائري،  2بصورة عارضة ، وا 
  1ري.الإدا وأهداف الضبطفالملاحظ أنه لم يعط تعريفا له، بل تناول في أغلبه أغراض 

 الضبط الإداري في الفقه فثالثا: تعري

نما اكتفت الضبط الإداري، و  سبق وأن بينا أن النصوص التشريعية لم تتعرض لتعريف ا 
بتحديد أغراضه فقط التي لم تكن واضحة المعالم، من هنا كان لازما مع الفقه استكمال هذا 

 0 النقص، رغم تباين وجهات النظر بشأن تحديد مدلول الضبط الإداري.

______________________________________________ 

 .101 سابق، ص جميلة، مرجعجبار -1

 .12 سابق، ص حسونة، مرجعمحمد علي -2

 .111 سابق، ص لباد، مرجعناصر -1

 .100، ص السابقالمرجع  جميلة،جبار -0
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، هذا ما يوالفقه الفرنسولنا في هذا المقام تعريف الضبط الإداري في كل من الفقه العربي 
 النحو التالي: علىسنتعرض له 

 _ تعريف الفقه العربي للضبط الإداري 1

أن الضبط الإداري مهمته وقائية تنحصر في  إلىيذهب الدكتور سليمان الطماوي 
الإدارة  حق)) أنه علىوقوع الجرائم ومن ثم يعرفه  والحيلولة دونالنظام العام  علىالمحافظة 

 .((الأفراد قيودا تحد بها من حرياتهم يقصد حماية النظام العام علىفي أن تفرض 

ما تفرضه السلطة  مجموعة))ة الجرف أن الضبط الإداري هو في حين يري الدكتور طعمي
للأفراد بغرض تنظيم حرياتهم العامة، أو بمناسبة  وتوجيهات ملزمةالعامة من أوامر ونواه 

 1.((ممارستهم لنشاط معين، بهدف صيانة النظام العام في المجتمع

  _ تعريف الفقه الفرنسي للضبط الإداري2

إن البوليس )) ما يلي A.DE LAUBADERE اندري دي لوبادر جاء في تعريف الأستاذ
يات حر  علىالإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود 

 2.((الأفراد بغرض ضمان حماية النظام العام

 إلىتدخلات الإدارة التي ترمي  مجموعة))يعرف الضبط الإداري هو  Riveronبينما الفقيه 
 1.((التصرف الحر للأفراد النظام الذي تطالب به الحياة في المجتمع علىأن تفرض 

 ___________________ 

 .100جبار جميلة، مرجع سابق، ص -1

 .111ناصر لباد، مرجع سابق، ص -2

 .101، ص السابقالمرجع  جميلة،جبار -1
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 الإداري في القضاء طرابعا: الضب

بالرغم من أن النظرية العامة للضبط الإدارية نظرية قضائية، صاغ القضاء الإداري 
، إلا أننا مع ذلك نلاحظ مسايرة القضاء الإداري المصري وضوابطها وحدودهاكثيرا  من أحكامها 
ء الفرنسي في القضا ولقد تعرضوعدم تعرضه لتعريف الضبط الإداري، هذا  والفرنسي للمشرع
كامه لأغراض الضبط، وهو في هذا قد درج على التوسع في أغراض الضبط العديد من أح

 1في ذلك قضاؤنا الإداري. وقد سايرهالإداري، 
 

 خامسا: تعريف الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية

شدون لرااعرفت الشريعة هذه الوظيفة وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
 ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) هومن بعده في الدولة الإسلامية، ومرد هذه الفكرة 

 2.تحقيقا لمقاصد الشريعة التي جاء الإسلام من أجلها وذلك حفاظا على الدين والمال والنفس

 أنهبوقد عرف الفقهاء المسلمون الضبط الإداري بمعنى الحسبة فيعرفه الماوردي وأبو يعلى 
 ولقد أخذ بهذا التعريف ((الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله))

 3.الغزاليالكثير من الفقهاء نذكر منهم ابن تيمية، والإمام أبو حامد 
 4. >>وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر<<كما يعرفه ابن خلدون بأنه

 

 _______________ 

 .72مرجع سابق، ص  الخير،عادل السعيد أبو -1

 .1، ص2112/2113، 1الدفعة (،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء)الضبط الإداري،  ،رضوان سكوح-2

 .1نفس المرجع، صسكوح رضوان،  -1

 .22، ص ، مرجع سابقالرؤوف هاشم بسيوني عبد-0
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 يشابهه من النظم وبين ما والتمييز بينهالمطلب الثاني: خصائص الضبط الإداري 

 يتمتع الضبط الإداري بجملة من الخصائص وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأول 

 أما في الفرع الثاني فسوف نميز بين الضبط الإداري وما يشابهه من النظم.

 الفرع الأول: خصائص الضبط الإداري

فة يلي: الص فيماحصر أهمها يتمتع الضبط الإداري بجملة من الخصائص، يمكن 
 .ةالصفة الانفراديامتيازات سلطة العامة و عن  وصفة التعبيرالوقائية للضبط الإداري 

 أولا: الصفة الوقائية للضبط الإداري

تتميز فكرة الضبط الإداري بأنها فكرة وقائية لحماية النظام العام بمدلوله ومفهوم 
 في والآداب العامة، والصحة العامة السكينة العامةو الإداري، أي المحافظة على الأمن العام 

بعض النظم بطريقة وقائية وسابقة على واقعة أو وقائع الإخلال بالنظام العام، فالبوليس أو 
 1الضبط الإداري هو أسلوب وقائي لتنظيم العمل الإداري، وللمحافظة على النظام العام.

 العامة امتيازات السلطة ثانيا: صفة التعبير عن 

طة والسلفكرة السيادة  وأوضح مظاهرفكرة البوليس الإداري تعتبر من أقوي إن 
موع في مج امتيازات السلطة العامةحيث تجسد فكرة  الإدارية،في مجال الوظيفة  العمومية

النظام  علىالضبط الإداري بهدف المحافظة  1الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات
 .والحقوق الفردية وتحد وتقيد الحرياتولة العمومي في الد

 

 _______________ 

 112لباد، مرجع سابق، ص  ناصر-1
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 الانفراديةثالثا: الصفة 

 منفردة،الضبط الإداري في جميع الأحوال إجراء تباشره السلطة الإدارية بصورة 

 من ورائه إلى تحقيق النظام العام، فلا مجال هنا إذا للحديث عن إرادة الفرد أو وتهدف

 الأفراد ودورها في هذا المجال حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية، وتبعا

 لذلك فإن موقف الفرد حيال أعمال الضبط الإداري هو موقف الامتثال والخضوع في

  1.لأعمال الضبط الإداري الانفرادية، وبذلك فالقضاء يقر بالصفة إطار ما يسمح به القانون
 المصطلحات القانونية الأخريمن  وما يشابههالتمييز بين الضبط الإداري  الثاني:الفرع 

به الضبط الإداري فقد يتصور لدى البعض بأنه شهناك بعض المصطلحات التي ت
لفرع اختلاف ا غير صحيح ولهذا سنبين في هذااختلاف في التسمية فقط إلا أن هذا في الواقع 

 يلي:  فيمانظم يشابهه من  عماالضبط الإداري 

 زوالمرفق العمومي وفكرةأولا: التمييز بين فكرة الضبط الإداري 

نفيذ القوانين ت علىالفصل بين السلطات، تتلخص وظيفة الإدارة في السهر  إلىاستنادا 
والتصرفات  جراءاتواتخاذ الإبمعني قيام الحكومة بتنفيذ القوانين التي تضعها السلطة التشريعية 

 القانونية اللازمة تجاه كل قانون. الإدارية

النشاط  يشكلان موضوع والمرفق العامما تم عرضه، يمكن القول بأن الضبط الإداري  علىبناء 
فات قانونية من قبل الإدارة، كما يشتركان من حيث الهدف، ففكرة الإداري تصدر بشأنهما تصر 

 .والمرفق العامالمصلحة العامة هي الهدف النهائي الذي يجمع بين الضبط الإداري 

  
 ________________________ 

 .244ص ،نشرتاريخ عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري. دار ريحانة، الجزائر، دون -1
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أن المرافق العامة يمكن الضبط الإداري من تأدية وظيفته الوقائية من جهة، وقيام  كما نجد
الضبط بمهمته في وقاية النظام العام يعتبر شرطا لحسن انتظام المرافق العامة من جهة 

 1أخري.

 والضبط القضائيثانيا: الضبط الإداري 
على التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي وذلك  نقطةال هسنتحدث في هذ

 .وفقا للمعيار العضوي ثم المعيار الموضوعي

 المعيار العضوي .1

أساس هذا المعيار هو النظر إلى السلطة القائمة بأعمال الضبط فإذا كان العمل 
من  صادرا من السلطة الإدارية فإنه يعتبر من أعمال الضبط الإداري أما إذا كان صادرا

رتب المختلفة فإنه يعتبر من أعمال الضبط القضائي وما يت تهاالسلطة القضائية ممثلة في هيئا
على ذلك من أثار أهمها أن العمل الأول يعتبر قرارا إداريا أما الثاني يعتبر قرارا قضائيا ورغم 

يم إذ كثيرا وهذا المعيار غير سل  2سهولة هذا المعيار إلا أنه مكتفيا بالمظهر دون الجوهر ،
ما يقوم بأعمال الضبط القضائي رجال السلطة التنفيذية بل أن باعتبار صفة الضبطية القضائية 
شرافها وهو حين يتصرف باعتبار صفة  فإنه يكون تابعا للسلطة القضائية وخاضعا لرقابتها وا 

شرافها  1.الضبطية الإدارية فإنه يكون تابعا للسلطة التنفيذية وخاضعا لرقابتها وا 

 ____________________ 

 .143مرجع سابق، ص  جميلة، جبار-1

 .234 ص ،2112 ،1الطبعة  ،والتوزيع، عماندار الثقافة للنشر  الإداري،القانون علي الطهراوي،  هاني-2

 .123 ص نشر،دون تاريخ ، 1 الطبعة ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، محمد-3
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 المعيار الموضوعي-2

 يقوم هذا المعيار على أساس اختلاف كل من الضبط الإداري والضبط القضائي في      
 فنشاط الضبط الإداري وقائي في جوهره يستهدف وضع إجراءات منهم،هدف نشاط كل 

 شاطنشاط الضبط القضائي ن العام، بينماوتدابير وقائية غايتها منع وقوع الإخلال بالنظام 
 الدولة، حيثردعي قمعي ولاحق على وقوع الإخلال بالنظام العام وبالنظام القانوني في 

 تتحدد مهمته في البحث عن أسباب وظروف وملابسات وقوع الجريمة، والتحري من اجل
 1إلقاء القبض على مرتكبيها واحالتهم على العدالة. 

 هم بصفتهم من رجال الضبطيةالأعمال التي يؤديها رجال البوليس إما أن تقع منوبذلك ف
ما أن تقع  الإدارية، مثل إجراءات المحافظة على النظام العاك والأمن ومنع وقوع الجريمة، وا 
بصفتهم من رجال الضبطية القضائية، فتعد أعمالهم قضائية، وهي التي تتصل بالكشف عن 

لأعمال امهم بهذه  االجرائم وجمع الإستدلالات الموصلة للتحقيق في الدعوى، كما أنهم في قي
إنما يقومون بها بحساب النيابة العامة وتحت إدارتها، وأعمالها في الحالة الأولى تخضع لرقابة 
محكمة القضاء الإداري من حيث طلب الإلغاء او التعريض، أما في الحالة الثانية فإنها تخرج 

 2من ولاية المحكمة طلب إلغاء أي عمل قضائي او التعويض عنه.
 

 ____________________ 

  الدراسية السنة ،يحي، جيجلجامعـــــــة محمد الصديق بن  في الضبط الإداري، السعيد، محاضراتسليماني -1

 .11ص، 2112/2116     

 .101ص، 2412،1الطبعة ،الجامعي، الاسكندريةالفكر  ، دارالقانون الإداري مرسي، أصول حسام-2

 

 وظيفتي الضبط الإداري و الضبط القضائي على النحو التالي:التمييز بين وتبدو أهمية 
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أعمال الضبط الإداري تخضع لإشراف و رقابة السلطة التنفيذية، أما أعمال الضبط  -
 القضائي فتخضع لإشراف السلطة القضائية )من نيابة عامة و قضاة(.

مختصة الاختلاف الهيئتين القائمتين على الوظيفتين ينتج عنه اختلاف الجهة  -
بالمنازعات، إذ يختص القضاء الإداري بمنازعات الضبط الإداري، بينما تختص 

 المحاكم العادية بمنازعات الضبط القضائي.
نشاط الضبط الإداري يقبل الطعن بالإلغاء ويخضع لإجراءات وقف التنفيذ، و على  -

خرى ون أالعكس من ذلك لا يقبل نشاط الضبط القضائي الطعن بالإلغاء و إنما لطع
 كالمعارضة، الاستئناف و النقض، كما لا تخضع لإجراءات وقف التنفيذ.

اختلاف قواعد المسؤولية التي يخضع لها كلا من النشاطين، فالقاعدة المقررة أن أعمال  -
الضبط الإداري يمكن أن يثير مسؤولية الإدارة إذا ما توفرت أركان المسؤولية من خطأ 

 و ضرر وعلاقة سببية.
النسبة لأعمال الضبط القضائي فإثارة مسؤولية الدولة عن الواقعة من سلطة الضبط أما ب

 1القضائي تحكمها قاعدة انتفاء المسئولية إلا إذا قرر المشرع عكس ذلك صراحة.

 

 _____________________ 

، 2لمين دباغين، سطيفخرشي إلهام، محاضرات في الضبط الإداري،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد  – 1
 . 20-21،ص 2412
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 الخاص والضبط الإداريالتمييز بين الضبط الإداري العام -3

 العامالضبط الإداري العام هو ذلك الضبط الذي يهدف إلى المحافظة على النظام        
ويقصد به كذلك  1،والسكينة العامة والصحة العامةالعام  وهي الأمنالثلاثة المعروفة  بعناصره

طريقة قابلا بأن يمارس ب والي يكونذلك الضبط الذي يعهد به إلى مختلف السلطات الإدارية 
 2عامة بالنسبة لأي نوع كان من نشاط الأفراد.

اللوائح و أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به ذلك الضبط الذي تنص عليه بعض القوانين 
أكثر تحديدا تتلائم فنيا مع  وباستخدام وسائل أجل تدارك الإضطرابات في مجال محدد من

ويقصد به ذلك ذلك الضبط الذي يقيمه المشرع  1ذلك المجال وهي بوجه عام أكثر تشدد،
بقوانين خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاطات ويعهد بها إلى سلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق 

لعامة، ا والمضرة بالصحةالخطرة هو الشأن في الرقابة على المحلات  وذلك كماأهداف محددة، 
وقد تخرج أهداف الضبط الإداري العام عن أهداف الضبط الإداري الخاص. فمثلا الضبط 
الإداري الخاص بالآثار يهدف إلى المحافظة على الآثار القديمة، والضبط الإداري الخاص 

خاص لإداري البالصيد يهدف إىل المحافظة على الحيوانات أو الأسماك حيث نجد أن الضبط ا
 0بتخصيص من حيث هيئاته أو الأشخاص الذين يخاطبهم أو موضوعه أو هدفه.

 

 

 

 

 ____________________________________ 

 .332، ص 2114 مصر، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، -1
 .23محمد علي حسونة، مرجع سابق، ص  -2
 .121عادل السعيد أبو الخبر، مرجع سابق، ص  -3
 .111، ص المرجع السابقماجد راغب الحلو،  -0
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 والدومين العامبين الضبط الإداري  التمييز-4

القول أن المقصود بالضبط الإداري ، هو نشاط إداري يستهدف تنظيم النشاط كما سبق      
وكة يقصد بالدومين تلك الأموال الممل الفردي بقصد وقاية النظام العام في المجتمع، في حين

للدولة سواء كانت عامة أو خاصة، من خلال تحديد المفهومين يتضح جليا الإختلاف بين 
الضبط الإداري و الدومين العام، فالأول يشمل نشاط و الثاني أموال ومع ذلك يحدث كذلك 

ا يستعمل الضبط علي خلط عندما تنظم إدارة الدومين إستعماله العام و صيانته، أو عندم
حيث يمارس الأفراد أنشطتهم في كثير من الأحيان علي الدومين العام وقد  1الطريقة الكبري،

يحدث بسبب هذا الاستغلال ما يضر بالأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة، في 
 2هذه الحالة يتدخل الضبط الإداري بغرض المحافظة علي النظام العام.

 الثالث: طبيعة سلطات الضبط الإداري ووسائلهالمطلب 

ذكر طبيعة سلطات الضبط الإداري في الفرع الأول  إلىسوف نتطرق في هذا المطلب      
 يلي. فيماووسائل الضبط الإداري في الفرع الثاني وذلك 

 الفرع الأول: طبيعة سلطات الضبط الإداري

شأن تحديد طبيعة سلطة الضبط الإداري اختلافا كبيرا، فذهب البعض  فيالفقه اختلف             
الضبط  أن إلىأنه سلطة قانونية محايدة، وذهب البعض من الفقه  علىتصوير الضبط  إلى

عة وسنتناول حقيقة طبي وآخرون اعتبرو الضبط كسلطة من سلطات الدولة. سياسية،سلطة 
 النحو التالي: علىثلاث نقاط  سلطة الضبط الإداري من خلال هذا الفرع في

 __________________________________ 

، ريةالجامعية، الإسكندالمشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات  علىحلمي الدفدوفي، رقابة القضاء -1
 .        111-114، ص2440

 .107جبار جميلة، مرجع سابق، ص -2
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 قانونية محايدة أولا: الضبط الإداري سلطة

ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الضبط سلطة قانونية محايدة تمارس في حدود      
القانون، وهي بذلك لا تتجاوز حدود فكرة قانونية هي حماية النظام العام في المجتمع، وهي لا 
 ةتتحول إلى سلطة سياسية إلا إذا إنحرفت في استعمال صلاحياتها، وغلبت إعتبار حماي

 السلطة على حماية المجتمع في نظامه العام.
العتيقة  إليه من إحياء للفكرة وما يؤديوينبه هذا الرأي من خطورة إنحراف الضبط إلى السياسة 

 1التي كانت تفسح مجالا واسعا لفكرة المصالح العليا للدولة.
هذا الإتجاه فلقد ذهب بعض الفقه إلى أن سلطة الضبط الإداري تعتبر سلطة  وفي نطاق

 قانونية محايدة إلا أنها تتحول إلى سلطة سياسية عندما تنحرف في استعمال صلاحياتها

لحماية السلطة أو نظام سياسي معين، ذلك أن السلطة حتى في الديمقراطيات كثيرا ما تخرج 
وضع قيود على الحرية تستهدف وقاية نظامها السياسي عن أصول الفكر الديمقراطي ب

نتقاداته، ولو لم يدع تجاهات فكرية أو من نشاط سياسي و من إوالإجتماعي  من دعاياته وا 
العنف أو القوة، وينتهي هذا الرأي إلى أنه لا يجوز في نظام ديمقراطي أن تسخر سلطة الضبط 

عن مقتضيات أمن  سياسية بعيدةتبارات الإداري لحماية السلطة في ذاتها، أو لخدمة إع
 2المادي.ونظامها الجماعة 

كذلك أصحاب هذا الإتجاه أن الضبط سلطة قانونية محايدة تهدف إلى حماية وصيانة ويرى 
النظام العام في المجتمع، وتمارس سلطاتها في حدود القانون فهي لا ترتبط بالحكم، حيث 

عد الضبط الإداري وفقا لهذا الإتجاه يمشروعيتها، و تخضع أعمالها لرقابة القضاء للتأكد من 
 إذ تمارس في نطاق العمل الإداري  ،وهو ليس سلطة سياسيةيدة، سلطة قانونية محا

 ___________________________ 
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وهذه الوظيفة لا تتحول إلى وظيفة سياسية  كأحد أنشطة الوظيفة الإدارية في حدود القانون،
رتبطت بنظام الحكم، ومن أنصار هذا الإتجاه الدكتور  إلا إذا إنحرفت في إستعمال صلاحيتها وا 
محمد سعد الدين الشريف، حيث عرف الضبط الإداري بأنه وظيفة ضرورية محايدة من وظائف 
السلطة العامة، تهدف إلى حماية النظام العام في الدولة بوسائل القسر التي نص عليها 

ستفاد من هذا التعريف أن هذه الوظيفة تتسم بخصائص متميزة، فهي ضرورية القانون، وي
في ظل سيادة القانون وبوسائل السلطة  ومحايدة،وتهدف إلى وقاية النظام العام في المجتمع

 1العامة.

 ثانيا: الضبط الإداري سلطة سياسية

لعام ، فالنظام اذهب البعض إلى أن سلطة الضبط سلطة لا تتجرد من الطابع السياسي     
في حقيقته وجوهره فكرة سياسية و إجتماعية، حيث يزداد تركيزه في الحماية على كل ما يتصل 

ي ف بالسلطة السياسية و أهدافها، فإذا كان النظام العام يبدو في ظاهرة الامن في الشوارع فإنه
وى وجه من ليس سحقيقته الأمن الذي تشعر به سلطة الحكم، وحتى الأمن في الشوارع نفسه 

وجوه الأمن السياسي الذي ينشده الحكام، تبعا ذلك فإن كثير من القيود التي تقيد و تكبل 
جتماعية حيث تتميز هذه القيود بأنها لا تتجه لى حماية  الحريات قد انبعثت من فكرة سياسية وا 

نما تتجه إلى ثوقي أي إخلال محتمل ينتقص من مهابة نظ لحكم ام اواقعية لامن مختلف، وا 
نفسه، فبتحليل جميع القيود التي ترد على الحريات العامة و التي يدعي أنها مفروضة لوقاية 
النظام العام أو من الجماعة نجد أن القليل منها هو الذي ينصرف إلى هذا الغرض، وينتهي 

عة يهذا الرأي إلى أن إستغلال الدولة لسلطاتها البوليسية لأغراض سياسية أمر طبيعي من طب
النشاط السياسي الذي يعرفه النظام العام الديمقراطي، ذلك أن الحريات ليست أمورا مجردة 

نما هي حقوق سياسية وتمارس لأغراض  2سياسية. تمارس في فراغ، وا 
_________________________ 
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" يبدي تشككا في شأن قيام نظام عام سياسي يبرر  BERNARDوفي الفقه الفرنسي نجد " 
قيام سلطة ضبط ذات طبيعة سياسية، لأنه إن وجد فسوف يكون مبررا  لقيام سلطة ضبط 
سياسية، لذلك فهو يقول " أنه يبدو من غير الممكن الحديث عن نظام عام سياسي في الوقع 

، أي عن فكرة قانونية لنظام عام تحمي سلامة عدد معين من القواعد الحالي للقانون الإداري
التي تحدد نظاما سياسيا معينا، والواقع أن التمييز التقليدي بين السلطة الإدارية والسلطة 
السياسية لا ينطوي على تمييز عضوي، فالواقع أننا نجد على مستوى السلطة التنفيذية ظاهرة 

لسلطات الإدارية )الوزراء( يمثلون في نفس الوقت شخصيات إزدواج الشخصية، حيث أن ا
سياسية، ومن هنا كانت الخطورة الحقيقية والإغراء القوي لتلك السلطات لأن تستخدم وسائل 

 1القانون الإداري لتحقيق أغراض سياسية.

 " الآتي: BERNARDوترتيبا على ذلك، يقرر "
حوال إلى المجال السياسية لأنه إذا حدث ذلك أن النظام العام لا يجوز أن يمتد بحال من الأ

ن كان  فسوف تنتقي فكرة النظام العام بإعتبار كونها فكرة قانونية في الأساس، غير أنه وا 

النظام العام يتأثر بيالظواهر السياسية، إلا أنه ليس للسلطات المسؤولة عن وقاية النظام العام 
ن كان من واجبها أ ن تراقبها، ذلك أن تطورات الأمور السياسية، أن تتورط في السياسة، وا 

تمس بالتأكيد النظام العام لأنه عندما يتضح خطر حدوث الإضطراب يتدخل النظام العام 
 2لحفظ السلم العام. 

في النظام القانوني الفرنسي القائم على مبدأ الشرعية يخضع القاضي للقانون، وهو يعلن عن 
 ب منه فيها أن يقرر معنى نص قانون عندما تكونعدم إختصاصه في الحالات التي يطل

 _____________________ 
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" أن مجلس الدولة  BERNARDوتدليلا على ذلك يذكر " اعتبارالمصالح السياسية محل 
فإن  ثنائياستالفرنسي قد قرر بأنه في حال عدم وجود نص يضع الحزب الشيوعي في وضع 

أحد المرشحين من التقدم للمشابقة في المدرسة الوطنية للإدارة بسبب آرائه الشيوعية  استبعاد
 1يكون قرارا  غير مؤسس على سبب قانوني.

 يتمشى مع الحظ القانون –موقفه  انتقدكثيرا ما  و الذي –إن موقف مجلس الدولة المتحرر 
" بصدد GAZIER" بالرأي الذي أبداه مفوض الحكومة "BERNARDالتقليدي، ولذلك يسلم "

" حيث يقول " عندما تكون السلطة التشريعية في إحدى الدول DAHAENEالحكم في دعوى "
قف "و يضيف  غائبة أو عاجزة، فليس القاضي وحده هو الذي يمكنه إصلاح المو 

"BERNARD بأن القضاء يرفض مراقبة تقدير الحكومة لأوجه الإخلال بالنظام لعام، ذلك أن "
لملائمة تصرف الإدارة حساس بوجه خاص في الأمور السياسية، وهو ما عبر عنه  الاحترام

" بقوله " ليس  ACTION FRANCAISE" في قضيته " ANDERIEUXمفوض الحكومة "
نه يقع على عاتق الحكومة وحدها عبء تقدير القضاء شريكا في  ممارسة السلطة الحكومية، وا 

ما إذا كانت مصلحة السلم العام يمكن أن تبرر قرار يحل تجمع قام على سبب غير مشروع 
 2وبمناسبة واقعة من شانها أن تسمح لها بممارسة تقديرها" . 

ي نظام العام ورغم تحفظه ف" نفسه يعترف بالطبيعة السياسية للBERNARDغير أننا نجد "
معه فإنه يسلم بالنظام العام كترجمة حقيقة  الاختلاطشأن مساس السياسة بالنظام العام دون 

السلطة فيقول " وعلى أي حال، فإنه من البعث محاولة وضع مفهوم النظام العام بمنئ عن 
ياسة، " يتلوث" بالسكل إتبار سياسي، ذلك لأن النظام العام يميل بقدر محدود لأن يتأثر أو 

 اخ قانونيمن ويقررها فيفالواقع أن القاضي لا يخلق المفاهيم القانونية، بل يستخلصها 

 ___________________ 
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وجهات النظر السياسية و الإجتماعية و معين ناشئ عن تقاليدنا ومن الوضع الحالي، ومن 
" من المؤكد أنه من الصعب أن نستخلص المبادئ الأساسية BERNARDالنظامية، و يضيف "

المندمجة في مفهوم النظام العام، و على أية حال فإنه بمطالعة أحكام القضاء يبدو أن ثم " 
وم على اسا للجو القانون للدولة يقنظاما ديمقراطيا" يحميه القانون، أن النظام العام بوضعه إنعك

أساس نظم معينة، وقواعد معينة، متأصلة في السلوك التقليدي للمواطنين بحيث أن مساس 
بها يمكنأن يماثل إخلال بالنظام العام بوضعه إنعكاسا  للجو القانوني للدولة يقدم على أساس 

ا يمكن ين بحيث أن مساس بهنظم معينة، وقواعد معينة متأصلة في السلوك التقليدي للمواطن
أن يماثل إخلال بالنظام العام، وأكثر دقة وتحديدا حماية الشكل الجمهوري للحكومة والذي 

 1أدخل مفهوم النظام العام.

على حل جميع التجمعات  والذي ينص 1112يناير  14" على ذلك بقانون BERNARDويدلل "
التي تهدف إلى التعدي بالقوة على الشكل الجمهوري للحكومة، دون أن يكون من الضروري 

 2قد إستلزم أعمالا تنفيذية لذلك.

" بأنه عبر أحكام القضاء يمكن إستخلاص التأكيد بأن الدفاع عن BERNARDأيضا يقرر"
" بأن الأحداث BERNARD»ويضيف "  العام وحماية السلمالنظم يماثل حفظ النظام العام 

 التذكيررع للمشو السياسية التي شاهدتها الجمهورية الرابعة كانت فرصة للسلطات الحكومية 
دائما بأن حماية النظام العام معناها الدفاع عن الجمهورية ولم تكف الحكومة عن إعلان 

 1تصميمها على الدفاع بقوة عن النظام العام والشرعية الجمهورية. 
 

  ___________________________ 

 .17السعيد محمد أبو الخير، مرجع سابق، ص  عادل-1

 .11 -12علي حسونة، مرجع سابق، ص  محمد-2
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" يعترف بحماية النظام العام لمقومات الجماعة السياسية فيقول       BERNARDأيضا نجد  "
هناك أمور معينة تستدعي بحكم طابعها الأساسي كقواعد للدولة حماية دقيقة بإسم النظام " 

 العام و من هذه الأمور:

  ،ن النصوصالإنتخابات، حيث تعتبر موضوع للنظام العام جال لا التشريعية في هذا الم وا 
 يجوز بحال من الأحوال مخالفتها.

  نان جزء من مفهوم النظام العام.تكو  والخدمة العسكريةالروح المعنوية للجيش 

 .الحقوق الأميرية أو الضرائب حيث يمكن الحديث عن نظام عام ضرائبي 

  ،حماية الدستور، حيث يرى أن إحترام الدستوري مظهر من مظاهر الدفاع عن النظام العام
ضطراب يؤثرحيث أن إعتداء على النظام الدستوري يعتبر عامل فوضى  ا بالغا في تأثير  وا 

 لم العام.الس

  أيضا لحماية المصلحة العامة وحفظ الناظام العام يعني الدفاع عن المؤسسات وخاصة
 إلى الإعتداء عليها. –الشكل الجمهوري للحكومة ضد كل من يهدفون أفراد أو جماعات 

ن أبدى تشككا بشأن قيام النظام العام السياسي BERNARDترتيبا على ما تقدم، نجد أن  " " وا 
قيام سلطة ضبط ذات طبيعة سياسية نراه سرعان ما يعود مؤكدا الطابع السياسي  الذي يبرر

 1لفكرة النظام العام بإعتبار أن الصفة السياسية أمر محوري في طبيعة فكرة النظام العام نفسها.
 

 

 

 _____________________________ 
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 الضبط سلطة من سلطات الدولةثالثا: 

فيه أن الضبط يعتبر سلطة عامة بالمفهوم الإداري، حيث تتوافر فيه عناصر  لا شكمما      
العامة، غير أنه قد أثير التساؤل عما إذا كان يمكن إعتبار الضبطية كسلطة  ومكونات السلطة

 والتنفيذية والقضائية؟بجانب سلطات الدولة الأساسية التشريعية 

إن السلطة تعني أساسا التعبير عن إرادة عامة، فهي إرادة في خدمة نشاط ما، وبتعبير آخر 
الإدارة التي يتصرف بها عضو مضطلعا بنشاط عام في صورة قرار تقعيدي أو تصرف مادي، 
غير أنه بالإضافة إلى ذلك، فإنه لكي تعد هيئة من الهيئات سلطة من سلطات الدولة فإنه 

 ر لها المقومات التالية: لابد وأن تتواف
 .أن ينص عليها الدستور 

 .أن يكون لها إختصاص يستهدف تحقيق المصلحة العامة 

 2أن تكون قادرة على ممارسة إختصاصاذها ووضعه موضع التنفيذ.

أن هذه المقومات تتوافر في كل السلطات التقليدية، فيعترف الدستور لكل منها  ومن الواضح
هاز ج ولكل منهاإختصاصا يشكل نشاط حيوي من أنشطة الدولة،  اويحدد لهبصفة السلطة، 

ذا كانتقادر على ممارسة إختصاصاتها دون تدخل من جهات أخرى،  السلطات التقليدية  وا 
تتفق في هذه الأمور المشترطة إلا أنها تختلف بعد ذلك فيما تنفرد بها كل منها نتيجة لإختلاف 

 2طبيعة النشاط التي تمارسه.

______ _______________________________ 

 .32علي حسونة، مرجع سابق، ص  محمد-1
 .111عادل السعيد محمد أبو الخير، مرجع سابق، ص  -2
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ونجد أن هذه المقومات لا تتوافر في سلطة الضبط، ومع ذلك نجد البعض يتجه إلى الإعتراف 
 بسلطة من سلطات الدولة، " ذلك أن البحث العلمي الصحيح لا يقنع في دراسته 

ات العامة للأجهزة فحسب الإطار  والقوانين ترسمتتضمنه الوثائق  والقانونية بماللظواهر السياسية 
يجب أن يكون عليه، غير أنه ليس هناك ما يمنع من أن تقوم بالمخالفة للوثائق  وللأنشطة وما
 الإحتمال أن تنمو وأقرب إلىفعلية ذات بطس شديد،  والقوانين أجهزة

سبب على غيرها من الأجهزة ب طبيعي، وأن تتغولبعض الأجهزة المعترف بها فلا نموا  غير 
 أهمية الإختصاص الذي تباشره.

لما ذهب إليه صاحب هذا الرأي، إلا أننا ننكر وصف سلطة الضبط كسلطة  ومن تقديرنا
أساسية من سلطات الدولة، ذلك لأننا نرى أن الضبط فرع من السلطة التنفيذية، لأنه لا يشكل 
وظيفة تميزه للدولة، فهو ينتمي إلى إحدى الوظائف المسلم بها، باعتباره جزء من الإختصاص 

ة ية، فهو مجرد إتجاه معين للنشاط الإداري يمارس داخل السلطة التنفيذيالطبيعي للسلطة التنفيذ
النظر عن إعتباره فرعا للحكم أم فرعا للإدارة، بغرض فرض القيود الضرورية لوقاية  )بغض

 1النظام العام في المجتمع(.
 

 

 

 

 

 ________________________________ 

 .141-144السعيد محمد أبو الخير، مرجع سابق، ص  عادل-1
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 الفرع الثاني: وسائل الضبط الإداري

 النظام العمومي عن طريق علىالإداري اختصاصاتها للمحافظة  تباشر سلطات الضبط     
باتخاذها قرارات إدارية تنظيمية أي قرارات ذات طابع عام وكذلك عن  التنظيمات،التنظيم أي 
 ت فردية أو ذات طابع خصوصي، كما تملك كذلك سلطة استعمال الإكراه.طريق قرارا

 أولا: القرارات التنظيمية )لوائح الضبط(

تنظيمات الضبط أو لوائح الضبط هي القواعد التي تضعها السلطة الإدارية المختصة         
عها هذه تض للمحافظة علي النظام العمومي و السكينة والصحة العمومية،فهي عبارة عن قيود

و  1السلطة علي الحريات الفردية،وهي تتضمن عقوبات جزائية علي كل من يخالف أحكامها،
تعتبر لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري و أبرز مظهر لممارسة سلطة الضبط الإداري 
و ذلك أن عن طريقها تضع هيئة الضبط الإداري قواعد عامة و موضوعية مجردة تقيد بها 

لنشاط الفردي في سبيل صيانة النظام العام و هي بذلك تمس الأفراد و تقيد حرياتهم أوجه ا
حيث  2بالضرورة لأنها تتضمن أوامر أو نواهي وتقرر في الغالب عقوبات توقع على مخالفتها.

تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة و ملزمة، تهدف إلى المحافظة على النظام 
لثلاثة، و تتضمن تقييد حريات الأفراد و تقرر في الغالب عقوبات على العام بعناصره ا

مخالفتها، لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيتها، على إعتبار أن تقييد الحريات لا 
 1يجوز إلا بقانون ووظيفة الإدارة تنحصر بوضع هذه القوانين موضوع التنفيذ.

 __________________________ 

 .111سابق، صرجع ناصر لباد، م-1

 .20علي حسونة، مرجع سابق، ص  محمد-2

، عين مليلة، الجزائر، طبعة جديدة مزيدة والنشر والتوزيعالدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة  علاء-1
 .111نشر، ص  دون تاريخ ،ومنقحة
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غير أن الإتجاه الراجح في الفقه والقضاء يعترف للإدارة بتنفيذ القوانين عن طريق إصدار 
مستندة و ذلك إلى تقييد بعضا لحريات، بشرط أن تكون مشروعة  ولو أدىاللوائح التنظيمية حتى 

 قانون. إلى
ومنها  ،حماية النظام العام وأقدرها فيومن ثم تعد لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري 

اط مظاهر في تقييدها لنش وتتخذ عدةفي المحال العامة،  وتنظيم العمللوائح تنظيم المرور 
 1.والإخطار والتنظيم، والإذن المسبوق ومنها الحظرالأفراد 

 ويرى الفقه أن أعمال الضبط الإداري تتخذ أربع صور، وتتمثل فيما يلي: 

 الحظر-1

الأمر أو النهي عن القيام بنشاط معين من قبل  علىمن القرارات  ينصب هذا النوع      
ويشترط في هذا النوع من الحظر ألا يكون منعا الأفراد منع وقوف السيارات في أماكن معينة 

 1.والتعديمطلقا، إلا اعتبر العمل عملا غير مشروع أي أعمال الغصب 

 الإذن المسبق" الترخيص " – 2

ويتمثل في تدبير يتخذ من قبل ممارسة نشاط ما، بالتقدم بطلب الإذن للسلطة المختصة     
 أو عدمه، ونسوق في ذلك على سبيل ومنح الإذنوالتي تجيز لها القانون تقدير هذا الطلب، 

 في المؤسسات العامة أو الترخيص والمعدات المهنيةالمثال الإذن المسبق بالتزويد بالسلاح 
 ومنح رخصة الصيد أو الإذن بالقيام بالحملات الطبيعيين، والذخيرة للأشخاصح بحيازة السلا

 1إذن مسبق بممارسة هذا النشاط. الضارة، والتي تعدالعامة على الحيوانات 

 __________________________ 

 .112الدين عشي، مرجع سابق، ص  علاء-1

 .112مرجع سابق، ص  جميلة،جبار -2

 .112-112، ص المرجع السابقالدين عشي،  علاء-1
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 الإعلان المسبق:  – 3

إذن أو ترخيص مسبق  علىويقصد بها كذلك لوائح الإخطار وهي تعني الحصول        
يصدر عن سلطات ضبطية مختصة قبل ممارسة النشاط، وهو ما يمثل نوعا من الرقابة القبلية 

مثل الإخطار المتعلق بعقد مؤتمر تأسيسي  به، وعدم الإخلالالنظام العام  علىللمحافظة 
 12/41/2412المؤرخ في  12/40من القانون رقم  12/1كما أشارة إليه المادة  1لحزب سياسي

حيث تنص ))...تسلم برخص بعقد المؤتمر التأسيسي في حالة   2المتعلق بالأحزاب السياسية
 مطابقة التصريح((.

 النشاط  تنظيم- 4

تي تقوم بها السلطات الإدارية بغرض تنظيم أنشطة معينة، وذلك بوضعها وهي الأعمال ال      
في  الأمثلة الخاصة بذلك وكثيرة فيتطبق على ممارسي هذا النشاط،  وأنظمة خاصةلتدابير 

 على سبيلو التشريع الجزائري الذي ترك الكثير من المسائل للسلطة التنظيمية للإدارة العمومية، 
الأمن  اطوتنظيم نشسواء الحضري أو النقل النفعي،  ونشاط النقلالمثال تنظيم حركة المرور 

 1الداخلي في المؤسسة العمومية، وتنظيم النشاط السياحي للشواطئ.

 

 

 

 _____________________________ 

 .112مرجع سابق، ص  جميلة،جبار -1

 17ص ،11/41/2412الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ -2

 .112، ص سابقالدين عشي، مرجع  علاء-1
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 ثانيا: قرارات الضبط الإداري

لسلطة الضبط الإداري إصدار القرارات الفردية اللازمة للمحافظة على النظام العام، سواءا      
أكانت هذه القرارات أوامر أم نواه أم تراخيص موجهة للأفراد، ومن أمثلة ذلك الأمر بهدم منزل 
آيل للسقوط أو النهي عن تسيير مظاهرة أو عقد إجتماع عام، ومنه الترخيص لأحد الأفراد 

صدر ، ويمكن أن تواللوائحمل سلاح ناري، وتصدر هذه القرارات تنفيذا لأحكام القوانين يح
المشرع  ونوألا يكمستقلة عنها بشرط ألا تخالفها، وأن تكون لازمة للمحافظة على النظام العام، 

 1قد إشترط لائحة في الموضوع الذي تناوله.

 أنه أو تنظيمات فتكون تنفيذا لها، إلا فالأصل أنه يجب أن تستند هذه القرارات إلى قوانين
إستثناءا  من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية دون أن تكون مستندة إلى قانون أو لائحة تنظيمية 
عامة، فالقانون أو التنظيم لا يمكن أن ينص على جميع التوقعات أو التنبؤلات التي قد تحدث 

 ديد أو إخلال تقدره الإدارة، ولم يتم النص عليهكما أن مفهوم النظام العام متغير، فإذا ظهر ته
 2جاز إصدار القرار دون وجود نص يهدف إلى الحفاظ على النظام العام.

 ثالثا: القوة الفردية

عينة م وفي حالاتالأصل هو إمتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها، غير أنه       
و أراد الأفراد ل والتنظيمات كمامنظموه للقوانين  يجوز إستعمال القوة لمنعنشاط معين لم يخضع

خر ورفض من جانبها لسبب أو لآ وأنهم قدموهطلبا للإدارة بذلك  ولم يقدمواإقامة مسيرة معينة 
ؤدي إلى كل نشاط ي والبشرية لصدوتعتمد الإدارة في اللوء إلى القوة على إمكانياتها المادية 

  1المساس بالنظام العام.
______________________________ 

 التمثيل السياسية، الاحزاب الدستوري، التاريخ العامة، المبادئ) الدستوري القانون الحلو راغب ماجدراغب الحلو،  ماجد- 1 
 .101ص  ،2112الاسكندرية، الجامعية، المطبوعات ردا (التشريعية التنفيذية، السلطة السلطة الانتخابي، النظام النيابي،

 .123الدين عشي، مرجع سابق، ص  علاء- 2
 .142بوضياف، مرجع سابق، ص  عمار- 1
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تعتمد  بارهاوعنفا باعتوبذلك تعتبر القرارات الإدارية الفردية من أكثر الوسائل الضبطية شدة 
 وم الإدارةالوسيلة لا تق وحقوقهم وبهذهعلى حريات الأفراد  والقهر وتمثل إعتداءوسائل القوة 

تقوم هيئات الضبط لإستخدام القوة الجبرية لإرغام  وذلك حيثوني بل بعمل مادي بعمل قان
 النظام العام. وذلك لحماية وقرارات الضبطالأفراد على الإمتثال للوائح 

وللإدارة إستخدام القوة المادية دون اللجوء للقضاء و إجراءاته البطيئة لمنع إختلال النظام العام 
ترام أحكام القانون غير أنه لا يجوز لها ذلك إلا في حالة الضرورة و و إجبار الأفراد على إح

حالة تصريح القانون لها بذلك في حالة وجود نص خال من الجزاء ويجب أن يكون الإجراء 
ويعد التنفيذ  1المراد تنفيذه مشروعا وأن يمتنع الأفراد عن تنفيذه طوعا إستجابة لطلب الإدارة.

ستناداالجبري لقرارات الضبط ا  لإداري أحد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، وا 
لذلك لا يتم الحصول على إذن سابق من السلطات القضائية لتنفيذه، إذ أنه يجب أن تتوافر 

 فيه شروط للتنفيذ المباشر.

التي يمكن فيها اللجوء إلى التنفيذ الجبري أن يبيح القانون أو اللوائح إستعمال  ومن الحالات
لى يوجد أسلوب آخر لحمل الأفراد ع واللوائح ولاهذا الحق، أو يرفض الأفراد تنفيذ القوانين 

 رة،التنفيذ الجبري، كما يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في حالة الضرو  واللوائح غيرإحترام القوانين 
ويشترط في جميع الحالات أن يكون إستخدام القوة المادية متناسبا مع جسامة الحظر الذي 

 من الممكن أن يتعرض له النظام العام.
ويجب التنويه أخيرا  بأن إستخدام القوة المادية لا يعني توقيع العقاب على الأفراد عن أفعال 

نما يقصد بها تلك القوة المستخدمة  لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام جريمة إرتكبوها، وا 
 2وعناصره الثلاث.

________________________________ 

 .22علي حسونة، مرجع سابق، ص  محمد-1

 .111الدين عشي، مرجع سابق، ص  علاء-2
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 مفهوم الحريات العامة :المبحث الثاني

 

 الاختيار حق فهي ،غلاهاأو  الحقوق أقدس هي بل للإنسان طبيعي حق الحرية نإ        

دراسته في مادة الحريات العامة هذه هو حرية الفرد في  وما يهمنا ،والضار النافع بين التمييزو 

أي الحرية المعاشة اجتماعيا وسياسيا  لسلطة،الخاضع  سياسيا،أطار المجتمع المنظم 

تعريفها  الى التطرق ة الحريات العامةدراس منا تقتضي لذا طر قانونية،أوالخاضعة لضوابط و 

   .وذلك من خلال ما يلي أنواعها وتصنيفاتها المختلفة وذكر خصائصها تبيان أهمو 

 العامة اتالحري تعريف :المطلب الأول

 .العامة والاصطلاحي والفقهي للحرياتاللغوي تعريف  إلىهذا المطلب  فيسنتناول 

 الحرية لغة فتعري :الأولالفرع 

 غير الصافية النقية الطبيعة العربية اللغة في الدلالة اصولها في الحرية كلمة تعني        

 الأصل وخلوصه، نقائه في صونه وينبغي زيغا، يقبل لا الذي الأصل هي بسواها، المختلطة

 .وغيرها الحر، والفرس الحر، والطين الحر، الذهب" يقال وبالتالي والثمين، الجيد 1 الأصيل

 _______________ 

 جامعة محمد لمين دباغين  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  العامة، الحريات في محاضرات ،أحمد بلقاسم بن -1

 .3ص ،2112/2116ال جامعية ، السنة2سطيف 
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 غير الإنسان إلى أو الرفيعة ومنزلته الفاضلة أخلاقه إلى إشارة إما الحر الإنسان يقال كما

 موانع دون يشاء وما يريد ما بأداء القيام على الفرد مقدرة هي فالحرية هنا ومن المستبعد،

 الفعل في والارغام والإجبار والقسر القهر غياب إلى يشير وأيضا للبعد، خلافا حريته من تحد

 خضوع من إنسانيته الخالصة الإنسان حال هي الحرية تكون وبالتالي القرار، أو الاختيار أو

 ¹.ذاته عن فعله صدور تفسد سيادة أو غلبة أو لقهر

 :التعريف الاصطلاحي :الفرع الثاني

 العامة. والإصطلاحي للحرياتالشرعي  إلىسنتناول في هذا الفرع     

 الشرعي حأولا: الإصطلا

نما الحرية لفظ الكريم القران يورد لم      :تعالى قوله في العبد ضد”الحر ”بلفظة جاء وا 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَْكُمُ  {   الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىۖ  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْْنُثَىٰ يَا أيَُّ

لِكَ تَخْ 
ٰ
بَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِحِْسَانٍ ۗ ذَ ن فيِباِلْْنُثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فَاتِّ فٌ مِّ

كُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْ  بِّ لكَِ فَلهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ رَّ
ٰ
   2. } تَدَىٰ بَعْدَ ذَ

 ________________ 

 .4ص ،مرجع سابق ،أحمد بلقاسم بن-1

 .123 الآية،البقرة  سورة-2
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سَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُا فَتَحْرِيرُ { :تعالى قوله في تحرير ولفظ     وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ  لكُِمْ تُوعَظُونَ بهِِ ۚ وَاللََّّ
ٰ
اۚ  ذَ ن قَبْلِ أنَ يَتَمَاسَّ  1 .} رَقَبَةٍ مِّ

 وتكليف إلهية وفريضة الانسانية الضروريات من ضرورة الاسلامية النظرة في الحريةو    

 فمقام أراد، هو إن عنه يتنازل نأ لصاحبها يجوز الحقوق من حق مجرد وليس واجب، شرعي

  2. المنتهيو  البداية نقطة هي التي الحياة مقام الأولويات، وسلم الأهمية في يبلغ الحرية

 

 القانوني الاصطلاح-ثانيا

 الفرد حق بأنها العامة الحريات 1789 في الصادر الانسان لحقوق الفرنسي علانلإا عرف
 من والحرية بقانون، إلا الحرية هذه تقييد يجوز ولا بالأخرين، يضر لا شيء كل عمل في

 3  .مصيره وتقرير نفسه في التصرف في المواطن سلطة هي قانوني مفهوم
 

 

_________________________________ 

 .3 المجادلة، الآية سورة- 1

  جامعة قاصدي مرباح  ماستر،مذ كرة  الاسلامية، والشريعة الجزائرية الدساتير بين العامة الحريات سمية، ناجي- 2

 .6ص ،2114 ورقلة،  

                    أدرار، جامعة أحمد دراية  ،كرة ماسترذم ،الطوارئ حالة ظل في العامة الحريات ،خديجة و هورو ميمونة مرغيدو- 3
 . 1ص،  2112 / 2114
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 وتم عشرة الثامن القرن في الثورية النصوص أول في العامة الحريات عبارة استعملت وقد    

 وهو الشعب إلى Louis Napoléon "نابليون لويس" الرئيس وجهه الذي النداء في تجسيدها

 وهذا ،1815 ديسمبر 2 باريس الفرنسية العاصمة جدران على تعليقه تم انقلاب إعلان نص

 من مركب ثان مجلس تكوين " أنه على الذكر السالف إعلان من الخامسة النقطة نصت

 ."العامة الحريات وعلى الأساسي الميثاق على يحافظ البلاد أعيان جميع

 بمعاونة يريد ما فعل على الفرد في طبيعية قدرة بأنها العامة الحريات تعريف يمكن وعليه

 .القانون حدود في منها واقتضاء الدولة

 مصطلح استخدمت التي الجزائر بينها ومن العامة الحريات تسمية حول الدساتير اختلفت ولقد
 الحريات مصطلح استخدم فقد 1976 دستور أما ،1963 دستور في الأساسية الحقوق

 استخدم 1996 سنة تعديله تم والذي 1989 دستور أما ،والمواطن الإنسان وحقوق الأساسي
 العامة والحريات الحقوق على اشتمل قد الأخير هذا أن وتجد الحريات،و  الحقوق مصطلح

   1منه. 32 ،32 المواد لاسيما الأول الباب من الرابع الفصل يعكسه ما هو الدستور مثل مثله

 الأول الباب من الرابع الفصل في يظهر ما 2016 و2008 لسنة الجديد الدستور مثل مثله
 .منه41 و38 المواد في لاسيما

 

____________________ 

 .2ص، مرجع سابق ،وهورو ميمونةخديجة  مرغيدو- 1
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 التعريفات الفقهيةالفرع الثالث: 

 آخر، شخص لإرادة يخضع ألا على الخاصة بإرادته يريد ما الفرد يفعل أن هي الحرية      

 .الآخرين حرية تبدأ عندما تنتهي الحرية وهذه

 هذه له تكفل وأن بالآخرين، يضر لا عمل كل إتيان الإنسان قدرة أنها على كذلك وتعرف

 .بغيره الشخص إضرار بعدم وتقيد الرأي عن التعبير حرية فيها بما شيء كل الحرية

 بطريقة المسؤولية وممارسة الفطرة وتعد فيه وفناء به والتزام بالحق ووعي مسؤولية كذلك وتعني

 الأساسية الحقوق بمثابة المتحضرة الدولة في تعتبر التي الحقوق هي العامة والحريات إيجابية

 بها يتمتع إمكانيات وهي القانونية، للحماية خاص بنظام تتميز التي الفرد لتطوير اللازمة

 1  .القانونية الحماية أو البشرية طبيعته بسبب الفرد

 جيز الفقيه جعل الذي الأمر العامة، للحريات موحد تعريف إيجاد صعوبة سبق مما نلاحظ

JEZEليتري الفقيه أما ،(أبدا تعرف لم العامة الحريات عبارة أن) يصرح LITTRE فيعرف 

    2 ( .قائد لأي بملك هو ليس الذي الإنسان وضعية) بأنها الحرية

__________________________ 

 .6ص سابق، سمية، مرجع ناجي- 1

 .3ص ،مرجع سابق وهورو ميمونة،خديجة  مرغيدو- 2
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التقدير الذاتي بواسطته يختار  كفاءات هي العامة الحريات) أن يرى Rivero يروفري والفقيه

 الدولة قبل من منظمة بها معترفمختلف الميادين فهي كفاءات  الفرد بنفسه تصرفه في

 .(مدعمة قانونية حماية ومحمية

 بالحقوق بالتمتع الشخص حرية بأنها تعرف العامة الحريات أن ذكره سبق مما نستخلص

 1  .القانون إطار وفي بالآخرين يضر لا ما حدود في يشاء متي الطبيعية

 

 الحريات العامة عأنوا :الثانيالمطلب 

الفرع و الحريات الاساسية  الأولتناولنا في الفرع  فروع،ا المطلب الي ثلاث ذقسمنا ه    

 الحريات السياسية. والفرع الثالثالحريات الاقتصادية  الثاني

 الحريات الاساسية :الفرع الأول

تتمثل الحريات الأساسية في حرية المسكن وحرية التنقل وحرية المراسلات وحرية الصحافة     
 حدى علي الشكل التالي: علىوبذلك سنتناول كل نقطة  وحرية الإجتماع

 

 

 

_________________ 

 .4ص ،مرجع سابق وهورو ميمونة،خديجة  مرغيدو- 1
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 أولا: حرية المسكن

 قال الراحة، و الطمأنينة و السكينة فيه يجد الإنسان لأن ”مسكنا“ سمي المسكن أن     

ن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا {قدرته جلت الخالق ُ جَعَلَ لَكُم مِّ  .1.  } وَاللََّّ

 ولأصحابها أسرارها فللبيوت رضاه، بغير مسكنه أحد عليه يقتحم ألا الإنسان حق ومن

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَدْخُلوُا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ يَا  {وتعالي تبارك الله قال لذلك خصوصياتهم، أيَُّ

رُونَ  لكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ
ٰ
ىٰ تَسْتَأنِْسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أهَْلهَِا ۚ ذَ  2}. حَتَّ

نما فحسب، الاستئذان تعني لا والاستئناس  من وترحابا أنسا الاذن فوق القادم يجد أن يعني وا 

 الإذن أن يعني إذ المسكن، حرمة واحترام حماية في زيادة ذلك وفي بقدومه، البيت صاحب

 3 .الآخرين بيوت دخول يبرر لا ترحاب بغير

 

 

 

________________________ 

 .31الآية  النحل، سورة- 1

  .22 الآية ،النور سورة- 2

 .413ص مرجع سابق، ،الحلو راغب ماجد- 3
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  حرية التنقلثانيا: 

وهـي مــن الحريــات الأساسـية التــي تتــضمن إمكانيــة الفـرد مـن الانتقــال مــن مكـان إلــى      
من الإعـلان العـالمي  13آخر بحريــة وحـسب رغبتـه وقـد نـصت المـادة  إلىأخــر ومن بلد 

 لكل قيحل إقامتـه داخـل الدولـة"، ''لحقـوق الانـسان بـان: "لكـل فـرد حريـة التنقـل واختيـار محـ
 ".إليه العودة له يحق كما بلده ذلك في بما بلاد أية يغادر أن فرد

نماحيـث إن الحركـة لا تعنـي الـسير علـى الأقـدام فحـسب   ترتبط باستخدام وسائل متعددة وا 
الطــائرات والــسفن والقطــارات وحتــى  ومتنوعـة ضـمن البلـد الواحـد أو بـين البلـدان ومنهـا

 1 الخاصــة.المركبــات 

 إلى يلجأ أن في الحق فرد لكل "السياسي اللجوء حق الإعلان نفس من 14 المادة وكفلت

 ."الاضطهاد من هربا إليها الهروب يحاول أو أخري بلاد

 " بأنه والسياسية المدنية للحقوق الدولية الاتفاقية من 12 المادة من الأولي الفكرة في وجاء

 إقامته مكان يختار وأن الانتقال في الحق ما دولة إقليم ضمن قانونية بصفة مقيم فرد لكل

 أحد حرمان يجوز لا " أنه على المادة نفس من الرابعة الفقرة وأكدت ،"الإقليم ذلك ضمن

 2  .بلاده إلى الدخول حق من تعسفي بشكل

________________ 

، قسم المجتمع المدني في كلية الأداب، جامعة والديمقراطيةمحاضرات في الحريات العامة  الحدراوي،مجيد حميد  – 1

 .3، ص 2113/2114الكوفة ،

دار  العامة، الحريات الحقوق الحكومات، الدولة، ،السياسي التنظيم اسس الأول، السياسية الكتاب النظم الدبس، عصام- 2

 .312ص، 2113، سنة2113 ،2الطبعة ،2111،1 ، الطبعةالتوزيع، الاردنالثقافة للنشر و 
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 ثالثا: حرية المراسلات

 يجوز لا خاصة مسائل أو شخصية لأفكار مادية ترجمة نوعها كان أيا الرسائل تعتبر     

لا ،عليها الاطلاع إليهم توجه ومن مصدريها لغير  .المراسلات لحرمة انتهاك ذلك في كان وا 

نما الرسالة مضمون على الاطلاع تحريم فقط لبس يفترض الحرمة هذه واحترام  منع كذلك وا 

 1 .وجودها بمجرد حتى الغير اعلام أو اخفائها أو اعدامها

 سرية تعد التي الخاصة حياته بحرية يتمتع لم إذ والأمن والحياة الانسان لحق لا قيمة وبذلك

 لأفكار مادية ترجمة هي نوعها كان أيا المراسلات لأن ،الخصوصية عناصر أهم مراسلاته

 يجوز لابالتالي و   .رسائل من يكتبه فيما يريد كما أفكاره يعبر أن في حر والإنسان ،الشخص

 يجوز لا كما ،طرود أو خطابات أو خاصة وثائق أي إفشاء أو الاطلاع أو حجز أو مصادرة

 الصفحات على الرقابة أو الالكترونية الرسائل قرصنة أو ،الهاتفية الاتصالات على التصنت

 2 .للقانون وفقا محددة ولمدة مسبب قضائي بأمر إلا الخاصة الاجتماعية

 

 

____________________ 

 .412ص ،سابق الحلو، مرجعراغب  ماجد- 1

 .22ص  ،مرجع سابق ،بلقاسم احمد بن- 2
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 في الجزائري الدستور و 12 المادة في الانسان لحقوق العالمي الاعلان عليه أكد ما هذا و

 أيضا حرم و مطلقا التجسس حرم حيث أهمية، الحرية هذه الاسلام أولي كما ،46 المادة

، فلا يجوز الكشف عن محتويات الرسائل من قبل السلطة الإدارية إليه يفضي لأنه الضن سوء

اية بثلاث أنواع لحموبالتالي خرق هذه السرية يمثل اعتداء علي الحياة الخاصة وبالتالي ترتبط ا

ن مضمو  معنويا، وحمايةوحماية ملكية الرسائل سواء ماديا أو  عام،حماية المراسلات بشكل 

الإتصال  ، أو المتعلقة بوسائلوالإتصالات الهاتفيةويجب حماية المحادثات الشخصية  الرسائل.

 يجوز تسجيلها أو التصنت عليها لأنها تهدد الحرية. والتصنت والنشر فلاكالاستماع 

ل حياة تتناو  واستغلال وبث صورحيث أن القوانين تمنع نشر  الصورة،حماية  وكذلك يجب

 1الآخرين الخاصة بدون موافقتهم .

ولكـن حريـة المراسـلات ليـست مطلقـة فـي ظـل ظـروف يحـددها القـانون لـذلك هنـا يكـون للـسلطة 

لتـدخل فـي مراقبتهـا والحـد ـمنها وبنـاء علـى ذلـك تناولـت الدسـاتير المختلفـة تنظـيم هـذا حـق ا

الحـق لمـا لحريـة المراسلات البريديـة والمحادثـات الهاتفيـة مـن أهميـة بالغـة لحيـاة الإنـسان 

 2. المعاصـر وحـضرت الاطـلاع إلا بحق قضائي وفي ظل ظروف محددة

___________ __________ 

 .22ص ،مرجع سابق ،بلقاسم احمد بن- 1
 .11سابق، صحميد الحدراوي، مرجع  مجيد- 2
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 السياسية الحريات :الثاني فرعال

 .الاجتماع حريةو  الصحافة، حرية وتنقسم اليالحريات السياسية  

 أولا: حرية الصحافة

 لاوهـي مـن الحريـات الأساسـية التـي يقتـرن ضـرورتها بـان يـشار إلـى بقيـة الحريـات       

الحـصول عليها دون حرية الصحافة وتوجد هـذه الحريـة متـى مـا تـم الاعتـراف بهـذه  يمكن

الحريـة فـي بلـد يعتمـدها وتـستمد حرية الصحافة أسسها من حرية الإعـلام والـرأي والتـي يـراد 

ذلك كبهـا نأ تكفـل الدولـة للإفـراد حريـة التعبيـر عـن آرائهم في الصحف والمجلات المختلفة و 

من تعابير هذه الحرية هـي الـسماح للأفـراد فـي إصـدار مـا شاء من الصحف والمطبوعات 

المعارضين للسلطة  ضمن أهداف معينة وبدون رقابة من الـسلطة ، لأنـه يلاحـظ مـدى حـرص

لوجود حرية للـصحافة بينمـا تـتحفظ الحكومـات فـي فـسح المجـال لحريتهـا لأنهـا تـشكل 

   1.  لى وجودهاخطرا ع

 كل في19 المادة في وردت حيث الدولية، النصوص من العديد الحرية هذه على نص وقد

 عن فضلا والسياسية المدنية للحقوق الدولي والعهد الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من

 والثقافية والاجتماعية الاقتصادية للحقوق الدولي العهد من 13 المادة في إليها الواردة الإشارة

 .الطفل لحقوق الدولية الاتفاقية من 17 والمادة الثقافة، في حق ضمان خلال من

 ______________________ 

 .11ص  سابق،حميد الحدراوي، مرجع  مجيد- 1

 .66ص ،مرجع سابق ،بلقاسم احمد بن- 2
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 عن فضلا المجتمع، في الرأي وتكوين الفكر نشر في والإعلام الصحافة حرية لأهمية ونظرا 

 الجزائري الدستور فإن السياسية الحريات سيما ولا الحريات من بغيرها التمتع مفتاح كونها

 مطبوع أي حجز ومنع منه، 50 المادة في نضمها 2116مارس سنة  6المعدل والمؤرخ في 

 ويجب .قضائي أمر بمقتضى إلا والإعلام، التبليغ وسائل من أخري وسيلة أية أو تسجيل أو

 .بالمجتمع ضارة تكون لا حتى الحرية هذه تنظيم في الدولة حق أن إلى هنا الإشارة

 بواسطة التعبير لحرية الدستورية بالقيمة اعترافه رغم الفرنسي الدستوري المجلس فإن وللإشارة

 يساء ألا حرصه مع الترخيص، لنظام الحرية هذه خضوع قبل أنه إلا ،والتلفزيون الإذاعة

 سلطة الترخيص منح سلطة تكون أن بتقرير وذلك الإدارة قبل من الترخيص نظام استخدام

 1.مستقلة إدارية

 

 

 ___________________ 

 .62بن بلقاسم أحمد، مرجع سابق، ص  – 1
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      الاجتماع حريةثانيا: 

 أو بالخطابة آرائهم عن ليعبروا العامة الأماكن في الاجتماع من الأفراد تمكن تعني     

 محدد مكان في الأفراد من لمجموعة ومؤقت منظم اجتماع هو أو ،الرأي تبادل أو المناقشة

 في مصالح عن دفاعا والآراء الأفكار وعرض النظر وجهات وتبادل المشاورة بهدف ،مسبقا

 .وقد يكون مغلق ببطاقة دعوي أو مفتوح للعامة ما مجال

 قوة أكثر أنها المواطن يعتقد التي الجماعي التعبير حرية إلى تهدف الاجتماع وحرية

 الدول معظم في القوانين تقضي ولذلك العام، النظام تمس أن يجب لا أنها إلا فعالية،و  

 الترخيص رفض تستطيع التي المختصة السلطة من المسبق الإذن أو الإعلام باشتراط

 1 .القضائية للرقابة ذلك في خضوعها مع ،العام بالأمن إخلالا ذلك يشكل عندما

لهـذا لا يجـوز تقييـد هـذه الحريـة إلا إذا أحـدثت اضـطرابا فـي الأمن العام كما ولايجوز حمل 

الـسلاح فيهـا إذا عمـد النـاس إلـى تنفيـذ أغراضـهم بـالقوة ولهـذا فـان القـوانين العامـة تتـضمن 

 ـات سـلطة الحكومـة ولقـد اقـرتإعـلان أحكـام تنظيميـة لممارسـة هـذه الحريـة لبيـان اتجاه

غالبية الدسـاتير حريـة الاجتمـاع إذا كـان غرضـا مـشروعا ومورسـت دون شـغب أو تظـاهرات 

 2 .عنيفـة

____________________________ 

 .21-62سابق، ص أحمد، مرجعبلقاسم  بن- 1

 .12ص سابق،حميد الحدراوي، مرجع  مجيد- 2
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 الإقتصاديةالفرع الثالث: الحريات 

ويقصد بها كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية 
لها أهمية حيث تشكلت منها  فمن ناحية حرية العمل تشمل مجموعة من الأشخاصحيث 

ئيـسة ر الحـضارة الحديثـة أساسـها كان العمـل ولهـذا فـان الحريـات المتعلقـة بالعمـل لهـا أهميـة 
 تـصانأن و بها قـدرة الفـرد علـى أن يـصبح مالكـا  يرادالتي و  التملكحرية و  البلدان،تطور  في

للفرد  محيسأن و لـه حـق التصرف فيها وفيما ينتجه  يكـونأن و ملكيتـه مـن الاعتـداء عليهـا 
 1 فيهـا.الاسـتثمار و ممارسة حقه في استغلال ملكيته 

 المستويين على السلع تبادل وحرية .(المنافسة حرية) والصناعة التجارة حريةوتعتبر 
كلها  السوق ظروف وفق والأجور الأسعار تحديد وحرية ،(التبادل حرية) والدولي الوطني
 تدخل ولكن الفردية للمبادرة وتتركه الأفراد في الاقتصادي النشاط ممارسة حصرتقوم ب
 أخطار ودفع الكساد بتفادي الأزمات خطر درء عن مسؤولية وأنها حتمية ضرورة الدولة

 وتحقيق نامية مستويات في الاقتصادي التوازن تحقيق عن مسؤولية أنها كما ،التضخم
 انتهجت ،عالميا وتطورها الاقتصادية الظروف ولتغيير .الأفراد بين الاجتماعية العدالة
 بالاقتصاد تأخذ العصر هذا في الدول جميع بحيث الموجه الاقتصاد قواعد الجزائرية الدولة
 2 .الموجه

 __________________________ 

 .12-16ص سابق،حميد الحدراوي، مرجع  مجيد-1 

 والعلوم الإدارية، جامعةالحقوق  كلية ماجستير، الجزائر، مذكرةالقانوني للحريات العامة في  النظام ،عروس مريم-2
 .21ص 1222الجزائر، 
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  وخصائصهاالمطلب الثالث: تصنيفات الحريات العامة 

استه ما سيتم در  ونطاقها وهذاللحريات العامة عدة تصنيفات فقهية تحدد مضمونها 

ها تبيين الخصائص التي تمتاز ب إلىفي الفرع الأول أما الفرع الثاني فسوف نخصصه 

 العامة.الحريات 

 تصنيفات الحريات العامةالفرع الأول: 

 المستعمل للمعيار تبعا ،ونطاقها الحريات مضمون تحدد فقهية تصنيفات ةعد هناك 

وهذه التصنيفات  ،العدد ساسأ على بينها التمييز يمكنو  فقيه، كل منها ينظر التي وللزاوية

 :هي

 أولا: التصنيف الثنائي

 وحريات إيجابيةحريات سلبية  إلى الحريات Deguitدوجي  الفقيه قسم   

 سلطة الدولة. علىحريات السلبية: وهي الحريات التي تضع قيودا  - 

 1الحريات التي تفرض علي الدولة تقديم خدمات إيجابية للأفراد. وهيإيجابية: حريات -

 نتائج يةأ عليه تترتب لا أنها رغم مضمونها، ساسأ على صنفا Esmein ايسمان ماأ     

 _____________________ 

،جامعة محمد لمين دباغين،سطيف والعلوم السياسيةكلية الحقوق  العامة،في الحريات  الوهاب، محاضراتعبد  كسال-1

 .23، ص 2112 ،2
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 :الى فقسمها ،عملية مزايا وأ قانونية

التي تتعلق بمصالح الأفراد المادية مثل حقه في  المادي: وهيالحريات ذات المضمون  -
 .والعمل والصناعة وحرية التجارةالأمن وحرية التنقل وحرية الملكية وحرية المسكن 

 كوينوالإجتماع والصحافة وت وحرية الرأيالحريات ذات الطابع المعنوي: وتضم حرية العقيدة  -

 الجمعيات وحرية التعليم.

 على ثارهاآ ساسأ على وأ ةممارس ةطريق ساسأ على كتصنيفة ثنائي خرىأ تصنيفات وهناك
 حريات الى الحريات تقسيم هو الفقهاء لدي وقبولا ذيوعا كثرلأا التصنيف نأ غير الحكم،
 المترتبة القانونية للنتائج تبعنا يتهلأهم نظرا وهذا ،ةواجتماعي ةاقتصادي وحريات ةتقليدي

 1 .عليه 

 الثلاثيثانيا: التصنيف 

 موريس تصنيف ومنها الحريات، تصنيف في الموضوع معيار اعتمدت التصنيفات هذه      

ات وحريحريات شخصية كالحرية العائلية وحرية العمل،  إلى قسمها M. Hauriou هوريو

 2.ابيةوالنقكحرية العقيدة وحرية الإجتماع، وحريات مؤسساتية كالحرية الإجتماعية  معنوية

 _______________________ 

 .12-14مرجع سابق، ص  أحمد،بن بلقاسم  – 1 

 .23سابق، ص  الوهاب، مرجععبد  كسال-2 
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 :الي قسمها وقد لاسلكي تصنيف يضاأ ومنها   

 والعبادة التنقل كحق وحياته، الشخص بكيان المتعلقة الحريات وهي :الشخصية الحريات
 .والامن

 تحقق الدولة، شؤون اداره في المساهمة للفرد تتيح التي الحريات وهي :السياسية الحريات
 .والاجتماع والصحافة والحديث والترشح الانتخاب

 1.المناسب والاجر العمل تحقق العيش، بسبل المتعلقة الحريات :الاقتصادية الحريات

 كريةفوحريات  والسكن،كحق الأمن  أساسية،حريات  إلىفقسمها  البار كولمارأما تقسيم 

 .يةوحرية الملك والحرية النقابيةكحرية العمل  وحريات إقتصادية والعقيدة،كحرية الرأي 

قسم الحقوق ي مصطفي أبو زيد فهميسبيل المثال الأستاذ  علىالعربي نجد  وبالعودة للفقه
ة والتنقل وسري وحرية المسكن''الحرية الشخصية'' كحق الأمن  أنواع:ثلاث  والحريات إلى

حترام السلامة لاتالمراس رية وحو ''الحريات السياسية'' كحرية الرأي  الذهنية للإنسان. وا 
 وكذلك الحقوق وحرية الصحافة،الشعائر الدينية، حرية الإجتماع  وحرية مزاولة، العقيدة

 2''.والإجتماعية''الإقتصادية 

 
 ___________________ 

 .11بن بلقاسم أحمد، مرجع سابق، ص  – 1

 .10عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  كسال- 2
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 الرباعي ثالثا: التصنيف

شمل القسم الأول الحريات  وG.Burdeau  بيرو جورجفي هذا النوع نجد تصنيف     
الشخصية البدنية و هي حرية الذهاب و الإياب ) التنقل( و حق الآمن و حرية الحياة الخاصة 

الثاني الحريات الجماعية و هي حرية  بما فيها حرمة المسكن و المراسلات ، وشمل القسم
المظاهرات و حرية الاشتراك في الجمعيات و حرية الاجتماع و شمل القسم الثالث الحريات 
الفكرية و هي حرية الرأي و حرية الصحافة و حرية الإعلام بوسائله المختلفة في حين ضم 

 اعةو حرية التجارة و الصن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و هي حرية العمل القسم الرابع
 1و الملاحظ علي هذا التصنيف أنه مصمم علي أساس طبيعة المصلحة التي تحققها الحلرية.

 متعددة، جوانب لها فالحريات غيره، على نفسه يفرض تصنيف يوجد لا انه والخلاصة      

 تمكن الجمعيات تأسيس حريه فمثلا عديده، اصناف الى تنتمي ان الواحدة للحرية يمكن حيث

 نشاط أو (علمية جمعية) ثقافي نشاط او (سياسي حزب) سياسي نشاط لممارسه التجمع من

 .ةجماعي ةوحري ةفردي ةحري هنفس الوقت في وهية(، رياضي ةجمعي) بدني

 التصنيفات هذه على تستند لا الجزائري الدستور ومنها عامه بصفه الدساتير أن نجد ولهذا
 2 .لحمايتها وضعنا ذكرها على تركز وانما العامة، الحريات على النص عند الفقهية

 

 _____________ 

 .332ص ،1232 مصر، المعاصرة،الدار  السياسية،عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم  – 1
 
 .12مرجع سابق، ص  أحمد،بن بلقاسم  – 2
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 الفرع الثاني: خصائص الحريات العامة

ل الحرية أصل في ك الحرية،تتميز الحريات العامة بمجموعة من الخصائص وهي نسبية    
مجالات الحياة الإنسانية، الحرية قديمة، الحرية منظمة، الحرية صفة في النظام الديمقراطي، 

 ، الحرية كتلة واحدة.والكرامة الإنسانيةالحرية أساس احترام 

 نسبية الحرية أولا:

 غير لها قيود لا الذي مطلقة فالحرية ليست ومضمونها مداها في انها ذلك ومعنى     
 العامة للجماعة، وبالمصلحة الاخرين ةبحري تصطدم لأنها والمقنن المنظم المجتمع في ةموجود
 في السائد والمذهب والمكان الزمان باختلاف مدلولها اختلاف في الحرية نسبية وتظهر
 واحدة ةدرج على ليست وهي متعددة الحريات ان باعتبار هميتهاأ في وكذا والدولة المجتمع

 الاول المقام في والصناعة التجارة ةحري البعض يضع حيث الافراد، ةلنظر  تبعا الأهمية من
 الحريات لتنظيم الدولة تدخل عن فضلا والابداع، والفكر الراي ةحري في اخرون يراها بينما
 1.العامة المصلحة و العام النظام على حفاظا بها التمتع وتقييد

 الإنسانية  الحياة مجالات كل في أصل ةثانيا: الحري

 الانسان في الأصل لأن والشخصي والاجتماعي والاقتصادي السياسي المجال في فهي    

 .حرا يولد نهأ

 قديمة ةثالثا: الحري

 2.الوفاة الى الولادة من الانسان حياه وتستغرق بل ومكان، زمان لكل وصالحه دائمة فهي
 _________________________________ 

 .17بن بلقاسم أحمد، مرجع سابق، ص  – 1

 .11كسال عبد الوهاب، مرجع سابق، ص – 2
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 رابعا: الحرية منظمة

 فدستور وذلك العامة، المصلحة وبين فرادالأ حريات بين التوازن أمبد على تقوم نهاأ يأ     

 الحريات هذه نطاق تحديد الأحيان أغلب في المشروع يحيل الحريات بهذه يعترف التي الدولة

 1.ثانية جهة من الأفراد حريات وحماية جهة من العامة المصلحة حماية ذلك في مراعيا

 خامسا: الحرية صفة في النظام الديمقراطي

حقوق  و فأي نظام تنتهك فيه الحرية، أو تخلو في التشريعات من تبني فلسفة الحرية      

 الحريات لتحقيق شرطا تشكل الديمقراطية أن ذلك 2الإنسان تنتفي عنه الصفة الديمقراطية.

مكانية حكامهم اختيار على المواطن قدرة خلال من ممكنة، وجعلها العامة  هؤلاء مراقبة وا 

 جهاز أمام قراراتها من النظام على قدرتهم عن فضلا سلطاتهم، يتجاوزوا لا حتى الحكام

 تشريعاته تخلو أو الحريات ينتهك نظام فأي وبالتالي الشرعية، لمبدأ تحقيقا مستقل قضائي

 تعززت وكلما الحريات تعززت الديمقراطية تعززت فكلما الديمقراطية، الصفة عنه تنتفي منها

 3.الديمقراطية تعززت الحريات

 _______________________ 

 .12بن بلقاسم أحمد، مرجع سابق، ص – 1

 .12كسال عبد الوهاب، مرجع سابق، ص – 2

 .12سابق، ص المرجع ال أحمد،بن بلقاسم  – 3
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 الإنسانية والكرامة الشخصية احترام أساس الحريةسادسا: 

 1.المخلوقات من غيره عن المتميز الإنساني بالوجود ترتبط لأنها      

 واحدة كتلة ةالحري سابعا:

 فلا البعض، بعضها مع مترابطة فهي الأخرى، دون الحريات بعض تحقيق يمكن فلا    

 أو الاجتماعية الحريات عنه غابت إذا والسياسية المدنية الحريات مثلا ممارسة يمكن

 إلى حتما يؤدي الحريات من بحرية مساس فكل التعليم أو العمل أو كالمسكن الاقتصادية

 وبالحقوق العمل بحق جهة من مرتبطة النقابية الحرية فمثلا العامة، على الحريات الاعتداء

 إنشاء كحرية الأخرى العامة بالحريات الاعتراف عن تترتب المقابل في ولكنها ،الاجتماعية

 حرية على الاعتداء يعني مثلا العقيدة حرية على الاعتداء أن والجمعيات، كما الأحزاب

  2.الرأي

 

 _________________ 

 .11عبد الوهاب، مرجع سابق، ص كسال- 1

 .12بن بلقاسم أحمد، مرجع سابق، ص  – 2

 

 



 مقتضيات الضبط الإداري والحريات العامة                     الفصل الأول: 

 

~ 67 ~ 
 

والحريات العامة تقتضي دراسة مفهوم الضبط   مقتضيات الضبط الإداري لدراسة          
الاداري من الجانب الأول و دراسة الحريات العامة من الجانب الثاني ، فدراسة العنصر الأول 

الاداري لابد لنا واعطاء لمحة عن نشاة الضبط الاداري وتطوره في  المتمثل في مفهوم الضبط
كل من الفقه الاسلامي و الدول الحديثة ، ففي النظم الاسلامية كان الضبط الاداري يعرف 
بما يسمي الحسبة الذي يستمد مشروعيته من المصادر الأصلية للشريعة الاسلامية المتمثلة 

دول الحديثة فكانت الادارة تتدخل في جميع المجالات و في قرآن وسنة و الإجماع، أما ال
 الأنشطة العامة مستهدفتا بذلك الصالح العام.

ويقصد بالضبط الإداري هو وضع القيود و الضوابط علي نشاط و حريات الأفراد لتنظيم 
ممارساتهم لأنشطتهم ولحرياتهم ، و للضبط الإداري عدة مصطلحات تشابهه حيث يتميز 

 من قبل السلطة التنفيذية و منداري عن الضبط التشريعي في أن الأول يمارس الضبط الإ
يمثلها في الأقاليم أما الثاني فيمارس من قبل السلطة التشريعية، و يتميز الضبط الإداري عن 
الضبط القضائي في كون الأول يتميز بالصفة الوقائية أما الثاني يتميز بالصفة العلاجية، 

دة خصائص إذ أنه يتميز بالصفة الوقائية فهو يحمي المجتمع و الأفراد وللضبط الإداري ع
 من المخاطر كما يعتبر صفة انفرادية تعبر عن السيادة.

تعتبر و  وصيانة المجتمع،وطبيعة الضبط الإداري هي سلطة قانونية محايدة تهدف إلى حماية 

 العام نفسها،كذلك سلطة سياسية باعتبارها أمر محوري في طبيعة فكرة النظام 

ويعتبر الضبط الإداري سلطة من سلطات الدولة باعتباره فرعا من فروع الحكم أو الادارة 
بغرض فرض القيود الضرورية لوقاية النظام العام في المجتمع، وللضبط الاداري عدة وسائل 

 النظام العام عن طريق علىإذ تباشر سلطات الضبط الاداري اختصاصاتها في المحافظة 
ات فردية طريق قرار  وكذلك عننظيم باتخاذ قرارات إدارية تنظيمية أي قرارات ذات طابع عام الت

 أو ذات طابع خصوصي كما تملك كذلك سلطة استعمال الاكراه.
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وفيما يخص دراسة العنصر الثاني المتمثل في مفهوم الحريات العامة نجد أن له عدة تعريفات 
يعتبر القران بمثابة التعبير الكامل و الاحسن عن ارادة من لغوية و اصطلاحية و فقهية ، و 

الفرد و تدخل أي جهة، وللحريات العامة عدة أنواع فهناك حريات أساسية لسيقة بالفرد و تعتبر 
شكل من أشكال الشخصية من حرية المسكن و التنقل و حرية المراسلات ، وهناك حريات 

ع، ة السياسية من حرية الصحافة و حرية الاجتماسياسية و التي تتمثل في المشاركة في الحيا
وحريات اقتصادية من حرية الفرد في العمل و حق التملك و التصرف في املاكه، ونجد أن 
 هناك عدة تصنيفات للحريات العامة حسب رأي الفقهاء من تصنيفات ثنائية و ثلاثية و رباعية،

بية التي تتمثل أساسا في أن الحرية نستتميز بها عن غيرها و وللحريات العامة عدة خصائص 
باعتبار أنها ليست مطلقة، و الحرية أصل في كل مجالات الحياة الانسانية باعتبار أن الانسان 
يولد حرا، وتعتبر الحرية قديمة و تستغرق حياة الانسان من ولادته إلي وفاته ، ومن خصائصها 

يات لأفراد وبين المصلحة العامة، وتعتبر الحر أنها منظمة إذ تقوم علي مبدأ التوازن بين حريات ا
العامة صفة من صفاة النظم الديمقراطية باعتبارها تشكل شرطا لتحقيق الحريات العامة و 
جعلها ممكنة ، و تعتبر الحرية أساس احترام الشخصية و الكرامة الانسانية باعتبار الانسان 

حريات كتلة واحدة فلا يمكن تحقق بعض ال متميز عن غيره من المخلوقات، وأخيرا تعتبر الحرية
 دون الأخري.

                



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي الاداري الضبط سلطات ممارسة آثار
حمايتها ضمانات و العامة الحريات  



 وحدود وضمانات حمايتها العامة الحريات على الإداري الضبط سلطات ممارسة آثار        :الثاني الفصل
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وحدود الحريات العامة  علىالفصل الثاني: آثار ممارسة سلطات الضبط الإداري 

 وضمانات حمايتها

 
لذلك فرغم أهمية وظيفة الضبط الإداري في المحافظة علي النظام العام، إلا أنها ليست       

مطلقة من كل قيد، و إلا كان في ذلك إهدار للحريات، لذلك يجب أن توضع حدود لممارسة 
من خلال تحديد الضوابط التي يجب علي السلطات  لاختصاصاتهاسلطات الضبط الإداري 

حقوق الأفراد و حرياتهم، خاصة أن سلطات الضبط الإداري لا يلزم  اتجاههاالإدارية أن تلتزم 
دائما إلي وجود نص قانوني من أجل المحافظة علي النظام العام، لأنه قد تنشأ  أن تستند

وجب نصوص قانونية، وبالتالي يكون ظروف مفاجئة متغيرة قد لا يكون المشرع نظمها بم
 للإدارة حق التصرف إزاء ما تثيره ضرورة المحافظة علي النظام العام.

ففي الظروف العادية تمارس في أضيق  الظروف.فصلاحيات الضبط الإداري تختلف باختلاف 
 تثنائيةالاسالدنيا التي تكفي للمحافظة على النظام العام أما في الظروف  وفي الحدودنطاق 

مؤقتة  نائيةاستث ومنحها سلطاتفإن صيانة النظام العام تستدعي زيادة سلطات الضبط الإداري 
 انتهاءبمجرد  نائيةالاستثعلى أن تنتهي تلك السلطات  الاستثنائية،تكفي للسيطرة على الظروف 

 .الأزمة

 :نالتفاصيل سوف نتناول هذا الفصل من خلال المبحثين التاليي منولمزيد 

  وآثارهالمبحث الأول: حدود سلطات الضبط الإداري 

 الحماية الدستورية والقانونية للحريات العامة المبحث الثاني:
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  وآثارهالمبحث الأول: حدود سلطات الضبط الإداري 

        

يقوم الفرد بعدة نشاطات يستهدفها الضبط منها ما هو محظور لا يجوز ممارسته قانونا      
تكون مزاولة النشاط الفردي نتيجة استعمال رخسةأذن بها القانون، وقد تكون مزاولة و قد 

حدود  عتبركما ت ،النشاط الفردي نتيجة ممارسة احدي الحريات التي يكفلها الدستور أو القانون
ففي  ،ختلف باختلاف الحالات والظروف التي تتم ممارستها فيهاتداري سلطات الضبط الإ

 ،داريلإاداري بمبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القضاء تتقيد سلطة الضبط الإ الظروف العادية
ة دارة في الظروف العاديالسلطات الممنوحة للإ لا تكفيحيث  ستثنائيةالاما في الظروف أ

 .ائيةستثنالاوسع لمواجهة الظروف أداري بسلطات تتمتع سلطات الضبط الإ ،لمواجهتها

ط ذكر الحدود المتعلقة بطبيعة النشاط الذي يستهدفه الضب المبحثلدراسة هذا يتطلب منا  حيث
ي العادية وف الظروفسلطات الضبط الإداري في  وآثار ممارسةالإداري في )المطلب الأول( 

  .بالتفصيلا مليهإنتطرق سوف و )المطلب الثاني(  في الاستثنائية الظروف

 الحدود المتعلقة بطبيعة النشاط الذي يستهدفه الضبط المطلب الأول:

لرقابة  يتصدىاستخلص قضاء مجلس الدولة الفرنسي جملة من المبادئ وهو 
مشروعية إجراءات الضبط الإداري فمن ذلك ما قرره من أن مدى الإجراء الذي تتخذه سلطة 

محظور  وما هلفردية تقدير النشاط الفردي الذي تواجهه فمن الأنشطة ا علىالضبط يتوقف 
لحريات ا لإحدىوقد يكون نتيجة لاستعمال رخصة أذن بها القانون وقد تكون نتيجة ممارسة 

 1العامة التي يكفلها الدستور أو القانون.

 حو التالي:الن علىما تقدم ستكون دراستنا في هذا المطلب من خلال ثلاث فروع  علىترتيبا 
________________________ 
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الفرع الأول النشاطات غير مشروعة والفرع الثاني النشاطات المتسامح فيها أما المطلب الثالث 
 نشاطات تشكل حريات يضمنها الدستور أو القانون.

 لفرع الأول: النشاطات غير مشروعةا

هناك من الأنشطة الفردية ما هو محرم قانونا و معاقب عليها جنائيا ومثل هذه الأنشطة      
لا يمكن أن يتقرر للفرد حرية مزاولتها، ثم هناك أنشطة و أن لم تعتبر جرائم معاقب عليها إلا 
أن ممارستها بتعريض السكينة الاجتماعية للخطر، و بالتالي حق لسلطة الضبط أن تمنعها و 

هذا المنع لا تتجاوز التذكير بما يحرمه القانون ، فإذا صدر قرار بمنع الضوضاء هي في 
أثناء الليل أو بمنع إلقاء القاذورات في الطريق العمومية أو بحظر البضائع المتراكمة التي 
تعوق حركة المرور في الطريق العام فان مثل هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون تذكير للأفراد 

ليست  انه لىإذهب البعض  ولهذا فلقدتشريعية التي تحظر مثل تلك المخالفات . بالنصوص ال
هناك مشكلة بالنسبة للنشاطات غير المشروعة ذلك انه ليس لسلطة الضبط مجرد سلطة المنع 

يست تلك النشاطات المحظورة منذ البداية فل أنلن يكون تدخلها ضروريا حيث  أيضافحسب بل 
 مخالفة إقلاق راحة النائمين أنضوضاء ليلا حيث  إحداثبلدي لمنع  رهناك حاجة لاتخاذ قرا

 1 منصوص عليه في القانون الجنائي.

فإذا ما ارتكب الأفراد النشاطات الممنوعة كان للإدارة أن تردهم بالطريق  تقدم،ما  علىتأسيسا 
أن منع الأنشطة المحرمة قانونا  إلى وتجدر الإشارة الجنائية،الإداري وأن تقدمهم للمحاكمة 

مخالفتها لا يعتبر دائما من أساليب الضبط الإداري،  علىالإداري عند اللزوم  وتوقيع الجزاء
 2النظام العام.  علىفهو لا يعتبر كذلك إلا إذا كان الهدف منه المحافظة 

 _________________ 
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 الفرع الثاني: النشاطات المتسامح فيها

ستعمال رخصة مسموح بها بصفة عامة دون قد تكون مزاولة الأنشطة الفردية نتيجة لا        
أنها من الحريات الفردية فهي نشاطات لا تشكل حريات  علىأن ينص القانون أو الدستور 

سلطة هيئات الضبط إزاء هذه الأنشطة تكون متسعة حيث تملك  ونجد أنعامة حقيقية 
ها أيضا إذن سابق كما يكون ل علىتنظيم النشاط كما تملك تقييد ممارسته باشتراط الحصول 

 1أن تمنعه إذا اقتضى الحال ذلك. 

اطات، إقامة الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة فهي لا تنشئ للأجنبي حقا ومن أمثلة تلك النش
في مواجهة الإدارة يلزمها بمد مدة إقامته حتى ولو لم يقم به سبب يدل علي خطورته ،ذلك 
أن الدولة بما لها من سيادة إقليمية تتمتع بسلطة عامة مطلقة في تقدير مناسبات إقامة أو 

ها، ولا تلتزم قانونيا بالسماح له بالدخول فيها ولا بمد إقامته عدم إقامة الأجنبي في أراضي
بها، إلا إذا كانت تشريعاتها ترتب ولا تلزم حقا من هذا القبيل بحسب الأوضاع و الشروط 

التي تقررها، فان لم يوجد وجب عليه مغادرته البلاد مهما تكن الأعذار حتى ولو لم يكن به 
أو الآداب، إذ أن إقامته العارضة لا تعدو أن تكون سبب يدل علي خطورته علي الأمن 

صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا علي مجرد التسامح الودي من جانب الدولة و تطبيقا للمعاني 
يرقض 1232-11-22السابقة فلقد قضي مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ 

لقد أسس مجلس الدولة  و  PICABEA BUBUNZAالطعن المقدم في قرار إبعاد السيد 
الفرنسي قضاؤه علي أن عملية الإبعاد لا تنطوي علي أي اعتداء علي الحرية الأساسية وأنها 

 2. تعتبر من مقتضيات المبادئ العامة للقانون
 

 _______________________________________________________ 
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النشاط الذي تكون مزاولته نتيجة لاستعمال رخصة إذن بها القانون وقوف  ومن أمثلةأيضا 
السيارات بملحقات الأملاك العامة الغير مخصصة للمرور، فتملك سلطة الضبط أن ترخص 

يضا أن أ ويكون لهالتلك الملحقات  به إذا كان وقوف تلك السيارات موافقا للاستخدام العادي
 والسابق منحه.تمنعه كما تملك أن تسحب الترخيص به 

بان شرعية إجراءات الضبط التي تقيد ممارسة نشاطات غير محظورة في  ويمكن القولهذا 
اختصاص  من والتي ليس وملاءمتهاعن موضوع  عامة مستقلةتشكل حريات  ولكنها لاذاتها 

السلطة أن يراقبها غير أن وجود حقوق تطابق الحريات العامة لا يجوز تقبله  قاضي تجاوز
ولذلك ها أن القانون لم يقيد منوتنشأ إلا بتحفظ فالواقع أن الحرية في حالات معينة تفترض 

اتجاه مجلس الدولة إلي أن يضع في مصاف الحريات العامة نشاطات معينة كانت  يلاحظ
 1تعتبر من قبل مجرد حقوق. 

و كان الحل بالنسبة للمواكب و المظاهرات علي الطريق العام، فقد ظل الطريق العام لمدة 
طويلة ينظر إليه باعتباره مخصص للمرور و التنقل الفردي فلم يوضع تحت تصرف المواكب 
و المظاهرات إلا علي سبيل التسامح و لقد طبق القضاء الفرنسي شرعية إجراءات التنظيم أو 

المواكب و المظاهرات و كان الدافع الأساسي للرقابة يرجع إلي التمييزات التي  المنع بصدد
عومل بها أصحاب الشأن و التي ترجع في الغالب إلي اعتبارات سياسية غير أن مجلس 
الدولة الفرنسي قد اتجه في قضاؤه اللاحق إلي منح المواكب و المظاهرات وضع الحريات 

تلك النشاطات لنظام  1232اكتوبر  23بقانون الصادر في  العامة ذلك فلقد اخضع المرسوم
الإخطار المسبق ، وقد مارس مجلس الدولة الفرنسي بصدد تلك النشاطات رقابة تماثل في 

  1أساسها و تلك التي يمارسها بالنسبة للإجراءات التي تمس الحريات العامة.
___________________________ 
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وهناك مثل آخر لذلك التطور نجده في موضوع إقامة المخيمات و المعسكرات فلقد اعتبر  
مجلس الدولة الفرنسي هذا النشاط من قبيل المتسامح فيه لمدة طويلة و بالتالي فلقد اقر 

ذ إجراءات تتجه إلي منع إقامتها، غير أن القضاء اللاحق لسلطات الضبط بالحق في اتخا
لمجلس الدولة الفرنسي لم يعد يعتبر إقامة المخيمات و المعسكرات من قبيل النشاط المتسامح 
فيه ذلك فلم يعد من المقبول أن يكون هذا النشاط و قد استقر في عادات الناس محل إجراء 

تماشيا مع هذا الاتجاه فلقد صدر المرسوم ضبطي مانع أو معلق علي ترخيص سابق، و 
 1مؤكدا حرية إقامة و تنظيم المخيمات.  1222فبراير  12في  222بقانون رقم 

و مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد انه لا يوجد معيار للتمييز بين الحرية و النشاط الذي 
لك أن ستور أو القانون ذيتسامح فيه القانون فلا يمكن القول بان الحريات ينص عليها الد

الحرية تفترض من عدم النص كما أن من أوجه الأنشطة التي لم ينص عليها صراحة ما يمكن 
اعتباره حرية عامة بوصفه امتداد لحرية من الحريات المنصوص عليها ، كما يمكن اعتباره 

اط و شعلي العكس مجرد رخصة و ذلك بحسب نظرة القضاء و الفقه إلي مدي أهمية هذا الن
قيمته من الناحية الخلقية أو الاقتصادية أو السياسية بل إن هذه النظرة للأنشطة قد تختلف 

 2من وقت لآخر . 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
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 تشكل حريات يضمنها الدستور او القانون  تالثالث: نشاطاالفرع 

 الحريات العامة التي يكفلها لأحديحينما تكون مزاولة النشاط الفردي نتيجة ممارسة       
يق بين التوف علىالإدارة ضرورة العمل  علىأن يحتم  إلىالدستور أو القانون يتجه القضاء 

الفردية أي انه يحتم إيجاد تكافئ بين خطورة  ام الحرياتواحتر مقتضيات حفظ النظام العام 
غير أن الحريات العامة ليست كلها علي  النظام العام، وخطورة تهديدالمساس بالحرية العامة 

أنها لهذا النص الدستوري بش وعلى أساسقدم المساواة بل تتفاوت في درجاتها تبعا لأهميتها 
 1يتعين التمييز بين الآتي.

 والحريات النسبيةأولا: الحريات المطلقة 

شأنها أساس كيفية نص الدستور ب ودرجاتها عليقد يجري التمييز بين الحريات المختلفة     
 وتارة لتقييدها،فقد تكون نصوص الدستور صريحة مطلقة لا تدع مجالا للمشرع أو الإدارة 

 .يمهاتنظ ويبيح للمشرعأخري يقرر الدستور بعض الحريات العامة 

ها أو التي وردت في الدستور مطلقة لا يجوز تقييد وهي تلكفبالنسبة للحريات من النوع الأول 
جانب المشرع أما بالنسبة للحريات من النوع الثاني وهي التي أباح الدستور  ولو منتنظيمها 

 2أيضا للإدارة أن تتدخل فيها.  بقانون، ويجوزفيها التنظيم للمشرع، فيجوز أن تنظم 

اتها فتقول درج وتفاوتها فيوقد أقرت محكمة القضاء الإداري التمييز بين الحريات المختلفة 
النصوص التي تقرر الحقوق العامة للمصريين إنما هي خطاب من الدستور للمشرع  أن هذه

يقيد فيه من حرية المشرع ذاته، فتارة يقرر الدستور الحرية العامة و يبيح تنظيمها من غير 
 3 نتقاص و طورا يطلق الحرية إطلاقا لا سبيل إلي تقييدها أو تنظيمها ولو بتشريع.نقص أو ا

______________________ 
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 نظرية الحقوق المحددة -ثانيا

رع الحريات التي عنى المش وهي تلكتتمتع بعض الحريات بحماية خاصة اتجاه الإدارة      
طارهامضمونها  وذلك بتحديدبوضع نظامها القانوني  ، فالمشرع يرسم الإطار وملامحها وا 

القانوني لهذه الحريات إما لأنها كانت محل تهديد خاص أو نظرا لأهميتها السياسية في تحديد 
 1الحكم القائم. والاجتماعي والاقتصادي لنظامفي الجو الفلس

و يطلق علي الحريات التي يعني المشرع بوضع نظامها القانوني في زمان و مجتمع معينين 
الحقوق المحددة،و يترتب علي نظرية الحقوق المحددة إبراز أهمية الحرية المحددة مما يضفي 

 تقر القضاء الإداري الفرنسي علي ان قيامعليها حماية و كفالة إزاء تصرفات الإدارة فقد اس
المشرع بتنظيم ممارسة حريته من الحريات يوجب من جانب الإدارة قدرا اكبر من الحرص 
علي تلك الحرية و الحذر في تصرفاتها تجاهها مما تخفف علي الفرد عبء إثبات أن الإدارة 

ن، ة عامة كفلها و نظمها القانو قد تجاوزت سلطتها فواقعة إخلال الإدارة بحرية محددة أي بحري
تعتبر خطأ أفدح من واقعة إخلالها بحرية أخري لم يتناولها المشرع بالنص و التنظيم ، أيضا 
تلك النظرية ترتب علي عاتق الإدارة التزامات ايجابية إلي جانب التزاماتها السلبية فالالتزام 

زام تعوق ممارسة الحرية ، أما الالتالسلبي يتمثل في وجوب امتناع الإدارة عن التدخل بصورة 
الايجابي فيعني انه يقع علي عاتق الإدارة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الحرية ضد 
التهديد الخارجي،وعلي هذا الأساس فعلي سلطات الضبط أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة 

بعاد العقبات من طريقها و لا تتدخل في شأنها ي جدا إلا بالقدر الضرور  لكفالة ممارستها وا 
  2لحفظ النظام العام

 ________________________ 
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ة النحو السالف الذكر فائدة كبير  علىأن لإتباع أسلوب الحريات المحددة  إلىوتجدر الإشارة 
ذا التقييد مما يتم بها ه والأوضاع التيتكمن في توضيح الحدود التي تقف عندها تقييد الحرية 

غير أن هذا الضمان لا يتحقق إلا إذا كان التدخل  الإدارة،يعد ضمانا للأفراد في مواجهة 
 .وفي جانبهاالتشريعي لصالح الحرية 

 الأساسية ثالثا: نظرية الحريات

نجد ان تعتبر بالنسبة لها ثانوية و  وحريات أخريوفقا لتلك النظرية توجد حريات أساسية     
طارها مونهاوتحديد مضتلك التي يتدخل المشرع لتعريفها  علىالحريات الأساسية لا تقتصر  ، وا 

ية مدى ما يكون لها من أهم علىفاعتبار حريات معنية من قبيل الحريات الأساسية يتوقف 
  1 المبادئ السائدة في المجتمع إلىاجتماعية أو سياسية أو اقتصادية بالنظر 

تحديد و لا يتدخل المشرع لتعريفها  والحريات العامةذلك نجد طائفة من الحقوق  علىوتأسيسا 
يات الأساسية ر فإنها تعتبر في مقدمة الح ومع ذلك، أنها لا تقبل بطبيعتها هذا التدخل مضمونها

   2 وحرية المسكنالاعتقاد،  ومثالها حرية

أن من الحريات التي يقررها الدستور ما يقبل التدخل التشريعي بشأنها  إلىوتجدر الإشارة 
لمشرع أنه إذا لم يتدخل ا الدينية، غيرالشعائر  وحرية ممارسة وحرية الصحافةكحرية الاجتماع 

 3أساسية تراف بها كحريات لتنظيمها فإن ذلك لا يمنع من الاع

سية، الأسامن الحريات غير  وأجدر بالحمايةالنظرية أن الحريات الأساسية أولي  ومؤدي هته
 القضاء أن تحمي الحريات الأساسية ولا يسمح بالاعتداء عليها علىثم يتعين  ومن

 _________________________________ 
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التشريعية  السلطة اختصاص من‘‘كقاعدة ‘‘الحريات الأساسية يكون  علىإن إيراد القيود 
 بحيث لا يجوز للسلطة الإدارية الاعتداء عليها بإجراءات لائحية أو فردية.

وبصفة عامة فإن سلطة الإدارة إزاء الحريات تختلف في مداها تبعا لاختلاف الحرية موضع 
التقدير فتضيق سلطة الإدارة كلما زادت أهمية الحرية وقد يحدث أن تتعارض الحريات فيما 

 الحماية علىو  وأولاها بالرعايةالإدارة المفاضلة بينها لتغليب أجدرها  علىبينها ومن ثم يجب 
التضييق من نطاق حرية ما يصبح مشروعا متي كان من أجل توفير حرية  ولذا فإن غيرها

 1أخري أكبر أهمية.

فلما كانت حرية الاجتماع تعتبر من الحريات الأساسية في النظام الديمقراطي لارتباطها 
ر ابالحريات الفكرية، لذا فان القضاء لا يجيز لسلطة الضبط منع الاجتماع العام إلا بقدر افتق

لا كانسلطة الضبط للوسائل الضرورية لضمان حفظ النظام العام  ات ذلك مساعدة للمظاهر  وا 
   المضادة.

ذا كانت سلطة الضبط تتفاوت  أن ذلك  وخطورتها إلاالوجه المتقدم وفقا لأهمية الحرية  علىوا 
 تقدير الحرية من الناحية النظرية فحسب بل يجب أن تجري ذلك علىلا يجوز أن يقتصر 

ي المعروضة فيجب أن يراعي مقدار المضايقة الت وملابسات الحالةالتقدير واقعيا وفقا لظروف 
ي مجلس الدولة الفرنسي العديد من الأحكام الت أصدرسببها الإجراء الضابط للفرد ولهذا فلقد 

تبرر أن التبعية أو المضايقات التي تلحقها إجراءات الضبط بالإفراد ينبغي أن توضع موضع 
 2الاعتبار.
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والظروف ممارسة سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية  رالثاني: آثاالمطلب 

 الاستثنائية

نظرا  لأن الإدارة عندما تمارس سلطتها الضبطية تقيد الحريات العامة للأفراد وخشية       
ا هتجاوز الإدارة لحدود المشروعية ومنعا  من تعسفها أو استبدادها، لذلك من الضروري خضوع

 .للعديد من الضوابط والقيود في الظروف العادية والظروف الاستثنائية

 ،الأشخاصإن ترك سلطات الضبط الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات 
تجلى الصراع بين ضرورات النشاط الإداري ونشاطات الأشخاص الواجب احترامها، فهو  وهنا

الصراع التقليدي بين السلطة والحرية، وبالتالي فإن سلطات الضبط الإداري ليس مطلقة أي 
 يدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبطمقبدون حدود بل هي 
 نظام العام والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية حقوق وحرياتالهادفة إلى إقامة ال

 المواطنين، وتختلف حدود وسلطات الضبط الإداري في الظروف العادية عنها في الظروف
 1الاستثنائية.

ذكر آثار ممارسة سلطات الضبط الإداري  إلىمن خلال ذلك سوف نتطرق في هذا المطلب    
في الظروف العادية العادية في الفرع الأول وفي الفرع الثاني سوف نتطرق إلي ذكر آثار 

 ممارسة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.

 
 __________________ 
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 الإداري في الظروف العاديةسلطات الضبط  الفرع الأول:

تستهدف سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية إلي الحفاظ علي النظام العام''بمدلوله     
السابق الإشارة إليه'' بصورة مستمرة الوجود و دائمة التجدد و هي في سبيل ذلك تستخدم 

أن لقضاء مجلس مجموعة من الأساليب التي تحد بها من ممارسة حريات الأفراد كما ظهر 
الدولة في كل من فرنسا و مصر الدور الرئيسي و الهام في إبراز الضوابط التي تحكم سلطة 
الإدارة إزاء الأفراد و هي تستخدم ما تستحوذه تلك الأساليب و السلطات، حيث يتناول القاضي 
 دالإداري بحث موضوع الإجراء أي وسيلة الضبط المستخدمة،  وهو في تلك الحالة يقص

  1الوسيلة في ذاتها ، أي في شرعيتها الذاتية  و بمدى توافقها مع الأساليب الواقعية. 

تخضع القرارات التنظيمية والقرارات الفردية الصادرة عن مختلف إطارات الضبط الإداري إلى 
رقابة القاضي الإداري، حيث يبسط القضاء رقابته على كافة أركان القرار الإداري للتأكد من 

 2ا.صلاحيتها منه التي تستمد سلطات الضبط الإداري مطابقتها للقوانين والأنظمة مدى

 إجراءات الضبط الإداري ينصب علي: علىوبذلك يتبين لنا بأن مراقبة القضاء 
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 الضبط الإداري فأولا: أهدا

العام بجميع مدلولاته  وصيانة النظامحماية  إلىالأصل أن تهدف هذه الإجراءات      
فإذا انحرفت سلطات الضبط الإداري عن هذه الغاية بقصد تحقيق أهداف أخري  وعناصره،

سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة كان تصرفها مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة 
 1. وجديرا بالالغاء

حيث يعتبر الهدف أو الغاية عنصرا أساسيا في هذا الموضوع ، فتجاوز الضبط الإداري للهدف 
وجد من أجله يجعل التدبير الذي اتخذته معرضا للإلغاء ، فإقرار النظام العام يعتبر الذي 

الهدف الرئيسي للضبط الإداري و هذا يعني أن هيئات الضبط الإداري لا يجوز لها استعمال 
السلطة المنوطة بها لتحقيق غرض آخر و بعكسه يقيم القضاء الإداري ولايته علي إبطال 

ن كانت هادفة إلي القرارات التي تر  مي إلي تحقيق أهداف أخري بحجة انحراف السلطة وا 
تحقيق المصلحة العامة و هناك أمثلة تطبيقية في القضاء الإداري الفرنسي بهذا الصدد كالقرار 

 2الصادر من هيئة الضبط الإداري بقصد إجبار متعاقد لتنفيذ التزاماته التعاقدية.
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 ثانيا:أسباب الضبط الإداري

 ه ثمةوعلياتخاذ القرار  علىحملت الإدارة  والقانونية التيالأسباب هي الدوافع المادية     
ر مدي الذي يقر  والقضاء هوتدخل الإدارة،  وبالتالي يقررأسباب حقيقية تهدد النظام العام 

 1 المتخذة من خلال وقائع القضية ومشروعية الإجراءاتجدية هذه الأسباب 

 برره،يويعني كذلك أن يستند كل إجراء تتخذه سلطات الضبط الإداري إلي سبب حقيقي 
توافر  الإداري ويراقب القضاء الإجراء،قلنا هو الواقعة الدافعة لاتخاذ القرار أو  والسبب كما

م القاضي حك حقيقي،العام، فان لم يكن لها سبب  وتهديدها للنظام ومدي جديتهاعة هذه الواق
  2الإداري ببطلان هذه الإجراءات.

القاصرات و جلس الدولة الفرنسي بإلغاء التدبير الضبطي الذي يتخذ لمنع القاصرين حيث قام م
وف لأن ظر  1241-13-16حضور حفلات الرقص العامة بموجب قرار المؤرخ في  من

الحادث لا تمنح الضابطة الإدارية أي سبب مقبول يستدل منه فعلا أن التدابير اتخذت فعلا 
النظام العام، أي أن الأسباب لا تفترض افتراضا بل يجب أن تؤيد  علىلضرورة المحافظة 

 3.وماديبدليل ثابت 
 

 

 

 

 __________________________________ 

                                                                                           122ص  سابق،مرجع  حسونة،علي  محمد-1
 221-221ص  سابق،مرجع  الطهراوي،علي  هاني-2

 122ص  ،السابقمرجع العلي حسونة،  محمد-3

 

 



 وحدود وضمانات حمايتها العامة الحريات على الإداري الضبط سلطات ممارسة آثار        :الثاني الفصل

 

~ 84 ~ 
 

 للوقائع المادي الوجود من التحقق -1

في هذا الشكل يجب أن يتحقق القاضي الإداري من الوجود المادي للوقائع، وهذا ما 
 تخضع الأسباب التي توردها الإدارة كأسباب لقرارها لرقابة القضاء ''يؤكده المبدأ الذي مفاده 

الإداري الذي له التحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع والقانون، فإذا تبين أن هذه 
سباب غير موجودة، فيكون القرار قد فقد سنده القانوني الذي يقوم عليه وشابه عيب مخالفة الأ

أي يعتبر سبب القرار الإداري عموما أنه حالة واقعية أو قانونية تدفع رجل الإدارة  .''القانون
 دلاتخاذ القرار الإداري، وفي مجال الضبط الإداري يكون السبب هو الحالة الواقعية التي تهد

ذافعلا بالإخلال بالنظام العام، فإذا وجدت هذه الحالة كان القرار الضبطي مشروعا،  تخلفت  وا 
 .كان القرار الضبطي غير مشروع لانعدام سببه

 التكييف القانوني للوقائع -2

لا تقتصر رقابة القضاء الإداري على التحقق من الوجود المادي للوقائع التي يبنى 
أن تكون الواقعة التي استندت إليها الإدارة هي الواقعة التي قصدها الإجراء، بل لابد  عليها

ومنح الإدارة صلاحية التصرف لتحقيقها، ويلجأ القاضي إلى البحث في التكييف  المشرع
للوقائع عندما يعطي القانون وصفا معينا للواقعة التي يجب أن تستند إليها الإدارة عند  القانوني

رقابة أصبحت تشمل أيضا التحقيق من طبيعة الوقائع الناشئة، فيما أي أن ال .إصدار قراراها
إذا كانت تصلح لتبرير الإجراء الضبطي وفقا للشروط التي حددتها النصوص القانونية التي 

 1.تم إجراءه بموجبها، وبذلك تعد إخلالا أو تهديدا للنظام العام، أم لا تعد كذلك
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 ثالثا: ملائمة الضبط الإداري

لنظام تهدد ا والحالات التيسلطات الضبط الإداري مواجهة الوقائع  علىأن  ويعني ذلك       
يدة يجوز لها استخدام وسائل صارمة شد والإجراءات فلاالوسائل  ويناسبها منالعام بما يلائمها 

 العام.النظام  علىلمواجهة إخلال بسيط لا يمثل خطورة كبيرة 

 خطروجسامة المجلس الدولة الفرنسي ضرورة تناسب الإجراء الضبطي مع درجة  وقد اشترط
استند لمنع محاضرتي السيد  نيغير عمدةحيث  الجماعي ومنالناجم عن النشاط الفردي أو 

لطعن إجراءات ا ويستفاد من العام،أن حضوره من شأنه اضطراب النظام  إلى بنجامينرينيه 
لا يمثل درجة من الخطورة تتناسب مع شدة  العمدة،أن احتمال الاضطرابات الذي يدعيه 

ظة المحاف الاجتماع،حرية  علىالإجراء، حيث كان من الممكن دون منع المحاضرة أو التأثير 
 1خاذ إجراءات احتياطية. النظام العام بات على

لا يكفي أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانونا أو أنه قد صدر بناءا على أسباب وبذلك    
جدية، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل، فيجب أن 

ومن  ،الظروف التي تصدر فيهالا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلاءم مع خطورة 
لعامة ا الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على القاعدة

كن ل في الرقابة على أعمال الإدارة، فالأصل هو استقلال الإدارة في تقدير ملائمة قراراتها،
 2الملائمة. يبسط رقابته علىبالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فإن القضاء 
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مشروعية الوسيلة التي لجأت إليها الإدارة بذاتها،  علىرقابة القضاء الإداري  وتشمل كذلك
يؤدي  لاأأن هيئات الضبط الإداري يمكنها استعمال وسائل الضبط الإداري بشرط  وهذا يعني

لأن الأصل هو السماح للأفراد بممارسة  الحريات، والمطلق لأحديالمنع الكامل  إلىذلك 
ضي معينة فالقا وضمن ظروفذلك يجب أن يكون بشكل مؤقت  ومنعهم منالحريات الفردية 

تأكد من ملائمة الوسيلة لظروف التدخل من عدمه، أي مدي الإداري هو الذي له الحق بال
 للنظام العام بمراعات الشروط الآتية: ومن تهديدهاصلاحية تقدير تناسب الإجراء مع الحالة 

 العامة. والمطلق للحرياتيترتب عن استعمال الوسيلة المنع الكامل  ألا-1

ن تمضيقا أن يتم التفسير لمضمون وسائل الضبط الإداري تفسيرا -2  الحرية  تغليب وا 

 تقييدها. على

أن يعتمد مبدأ المرونة في استخدام وسائل الضبط الإداري بما يتلاءم مع طبيعة النشاط -3
وسائل صارمة لمواجهة ما  إلىتلجأ هيئات الضبط الإداري  وألاالفردي المطلوب تقييده، 

 1يهدد النظام العام. 

 حاسما فيو بمعني أن يكون منتجا  فعالا،يشترط في التدبير أن يكون  تقدم،ما  إلىبالإضافة 
فإذا لم يكن من شأنه تحقيق هذا الهدف بإبعاد الخطر  العام،النظام  علىتوفي الخطر 

 2مشروع.  وبالتالي غيريكون إجراء غير ملائم  والاضطراب فإنه

 

 
 ______________________ 
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 الفرع الثاني: سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

مجموعة من الحالات الواقعية التي تؤدي إلي  ''بشكل عام  ''تعني الظروف الاستثنائية      
ة و تحريك قواعد مشروعية خاص الإدارة،تعطيل سلطات القواعد القانونية العادية في مواجهة 

)استثنائية( لتطبيقها علي أعمال الإدارة و نشاطها في هذه الحالات التي يترك أمر تحديدها 
 للقضاء.

أما الظروف الاستثنائية في مجال الضبط الإداري فتعني السماح لسلطات الضبط الإداري 
 ا تعتبرولكنهمبدأ المشروعية،  علىوجا في الأوقات العادية خر  وأوامر تعتبربإصدار قرارات 

 لىعمشروعة بالرغم من ذلك لصدورها في إطار ظروف الاستثنائية )غير عادية( للمحافظة 
هذه السلطات من قيود المشروعية العادية سواء تعلقت هذه القيود  وبذلك تعفي العام،النظام 

 شاملة لمو تصاصات واسعة بالاختصاص أو الشكل أو الموضوع كما تتمتع هذه السلطات باخ
 1ناحية أخري.تمتعها بها من  علىينص القانون 

 ةوالكوارث الطبيعيوبمعني آخر قد يكون المجتمع عرضة لظروف استثنائية مثل الحرب 
يفرض الاعتراف لجهة الإدارة بسلطات أوسع للتحكم في الوسع  والأوبئة وغيرها مما

 2الاستثنائي.

 

 

 

 ________________ 

 .312-316 ، ص2112، ، الكتاب الأولوالتوزيع، عمانالثقافة للنشر  الإداري، دارالقانون كنعان،  نواف – 1
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 مدلول نظرية الظروف الاستثنائية أولا:

المرافق  النظام العام أو كفالة سير علىمدلول الظروف الاستثنائية يرتبط بفكرة المحافظة      
الحروب الأهلية أو الدولية، أو  مثل:العامة. فإذا طرأت ظروف غير عادية علي الدولة 

الفيضانات أو الزلازل أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو حالات الانفلات أو الانقلاب الأمني 
افظة الدولة نفسها وفي سبيل المح أو انتشار مرض أو وباء يهدد الصحة العامة للمواطنين، تجد

النظام العام تتخذ تدابير عاجلة أو إجراءات استثنائية لا تسمح بها قواعد القانون المقررة  على
التحلل من بعض القواعد المقررة في القوانين المنظمة  إلىفهي تضطر   العادية.في الظروف 

 1وتضييقا للحرية.للحرية لكي تفسح المجال أمام قواعد أخري أكثر تقييدا 

ويعتبر أول من ابتدع نظرية الظروف الاستثنائية هو مجلس الدولة الفرنسي لكي يسمح باعتبار 
القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الظروف مشروعة رغم ما يشوبها 

 علىمل المجلس قد ع وبذلك يكونمن عيوب تجعلها غير مشروعة في الظروف العادية، 
توسعة نطاق مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية ليستوعب ما تصدره الإدارة من قرارات 

 2لمجابهة هذه الظروف. 

 

 

 

 ________________ 

 النظام العام والتزام حماية الحقوق والحريات علىنظرية الظروف الاستثنائية بين مقتضيات الحفاظ )الفحلة مديحة،  – 1
 ،نشر تاريخ ، دون14 أحمد، وهران، العددمحمد بن  السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  المفكر، كلية مجلة(، الأساسية

 .222ص  

 .123علي حسونة، مرجع سابق، ص  محمد- 2
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في الظروف الاستثنائية لا تكفي سلطات الضبط الإداري العادية للمحافظة علي  وبما أنه
النظام العام، يوجد هناك تنظيم قانوني لسلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، و 
حيث أن نظام الظروف الاستثنائية من شأنه المساس المباشر بحقوق و حريات الأفراد التي 

و يتم ذلك  ،لاد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائيا أو يكفلها الدستور، فلا ب
 بإتباع أسلوبين:

الأسلوب الأول أن تصدر قوانين تنظم سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها، و 
 يتسم هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم لأنه تحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلي
سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية ، ويعيبه أن هناك من الظروف 
الاستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة 
المعتادة بينما يتمخض الأسلوب الثاني عن وجود قوانين منظمة سلفا لمعالجة الظروف 

ثنائية التنفيذية بإعلان حالة الظروف الاست ةل قيامها و يرخص الدستور للسلطالاستثنائية قب
 1والعمل بمقتضي هذه القوانين. 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________ 
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من عيوب تتمثل في احتمال إساءة الإدارة سلطتها في إعلان حالة  بولا يخفي ما لهذا الأسلو 
الظروف الاستثنائية في غير أوقاتها للاستفادة مما يمنحه لها المشرع من صلاحيات في تقييد 

 .وحقوقهمحريات الأفراد 

وقد أخذ المشرع الفرنسي بالأسلوب الآخر إذا منحت المادة السادسة عشر من دستور الجمهورية 
رئيس الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة من أجل مواجهة  1223امسة الصادرة عام الخ

 1الظروف الاستثنائية. 

 ولهذه النظرية )نظرية الظروف الاستثنائية( نتائج عديدة منها:

 إعفاء الإدارة من التقيد بالأحكام القانونية السارية المفعول إلىذهب مجلس الدولة الفرنسي  أولا:
 النظام العام. علىإذا كان أعمال هذه الأحكام يعيقها عن أداء وظيفتها في المحافظة 

 القواعد المشروعة الخاصة بالأزمات بالشكل الذي يحدده القاضي. إلىتخضع الإدارة  ثانيا:

دارة ''إن الهدف الذي تسعي الإ هما:نصرين رئيسيين وتتضمن المشروعية الخاصة بالأزمات ع
إليه يجب أن يكون مواجهة الأزمة'' أولا '' كما يجب أن تكون الوسائل المستخدمة ملائمة 

 ثانيا.تحقيقه''  إلىللهدف الذي تسعي 

 2 .المخاطرأساس نظرية  علىقد تسأل الإدارة عن تعويض الأفراد  ثالثا:
 

 

______________________ ____________ 

 .213ص  سابق،مرجع  عشي،الدين  علاء- 1
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 سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية علىثانيا: الرقابة القضائية 

أما من حيث رقابة القضاء الإداري لسلطة الضبط الإداري لأثناء الظروف الاستثنائية      
علي مراقبة مشروعية وسيلة الضبط المتخذة و إنما يراقب كذلك ملائمتها لا يقتصر  دوره

لأسباب التدخل فيوجب علي الإدارة اختيار الوسيلة الملائمة لسبب التدخل، أي أن تناسب شدة 
الإجراءات المتخذة مع خطورة الظروف الاستثنائية ، فالتوسع في سلطة الضبط الإداري يجب 

مجابهة الظروف الاستثنائية و في فترة الحدوث دون أن يتعداها، وبذلك أن يكون بالقدر اللازم ل
القضاء الإداري يتحقق من وجود الظروف الاستثنائية و  يتولي رقابة  التناسب بين الإجراء 

 الضبطي و جسامة الخطر الذي يهدد النظام العام.

ذا ما كون عمال التي قد تتأكد من وجود ظروف إستثنائية فإنه يقضي بمشروعية بعض الأ وا 
غير مشروعة وفقا للظروف العادية، أما إذا تحقق القاضي الإداري من عدم وجود كل الظروف 

وجود المبررات التي تسمح للإدارة  وبالتالي عدمدرجة معينة من الجسامة  على والحظر ليس
 1بالخروج عن مبدأ المشروعية فإنه يقضي بعدم مشروعية هذه الأعمال.

ن يتم تطبيق القرار يتلاءم مع أهناك حالة ضرورة فعلا و  داري يتحقق من أنفالقاضي الإ
وعليه يمكن أن نقول الظرف الإستثنائي يحول القاضي الإداري ، الاستثنائي دون تجاوزه الظرف

ن م من قاضي مشروعية إلى قاضي ملائمة، فالقاضي يراقب في هذه الظروف قرارات الإدارة
شكل تنعدم فيما يتعلق بركني ال اتخاذها، ونجدهاحيث أسبابها والغاية التي ترمي إليها من 

رفض مجلس الدولة الفرنسي الحكم بإلغاء القرارات المعيبة  والإختصاص حيثوالإجراءات 
 2.بعيب عدم الإختصاص أو عيب الشكل والإجراءات في الظروف الاستثنائية

 _________________ 
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 4/2/1226خفي قرارها الصادر بتاري ''الغرفة العليا ''وتطبيقيا فقد قضت المحكمة العليا 
 رغم مخالفته 1بصحة القرار الذي اتخذه الوزير الأول المتضمن حل المجالس الشعبية البلدية، 

 لا يمكن<<المتضمن قانون البلدية والتي تنص على أنه  08/90من القانون 35لنص المادة 
 حل المجلس الشعبي البلدي إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من

 2 >> .وزير الداخلية

 المتعلق بالبلدية والذي يلغي القانون 10/11من القانون  47وكذلك نصت عليها المادة 
 يتم حل <<يث جاءت هذه المادة لأحكام المادة السالفة الذكر حيث نصت على السابق، ح

 المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف
 3.  >>بالداخلية

 من المرسوم 8العليا قرارها بصحة المرسوم التنفيذي على نص المادة  المحكمةاعتمدت و 
                          والتي جاء في ضمنها ،ذكرهالمتضمن إعلان حالة الطوارئ السابق  44/92الرئاسي 

يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية، أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو  عندما   <<
 تي منلإقتضاء التدابير الاتتخذ الحكومة عند  تنفيذية بلدية،مجالس أو هيئات  تعلنها معارضة
 4. >>نشاطها أو حلها  تعليقشأنها 

 
__________________ 

 .62-64سابق، ص  خولة، مرجعلوصيف  – 1
 .المتعلق بالبلدية الملغى 08/90من القانون رقم 35المادة  أنظر-2
 .المتعلق بالبلدية10/11من القانون رقم 47المادة -3 
 .الطوارئالمتضمن إعلان حالة 44/92من المرسوم الرئاسي  8المادة - 4
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 نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الجزائريثالثا: 

 لقد تبنت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال نظرية ضرورية محاولة تنظيم حالات الظروف
 الاستثنائية دستوريا بصورة مسبقة لضمان عدم دخول البلاد في الفوضى والمجهول لتحقيق

  1.هامؤسسات وخطة التحكم والتمكن من درء المخاطر الجسيمة والمحدقة والمهددة للدولة 

 منه على السلطات الاستثنائية لرئيس 59 بالنص في المادة  1963حيث اكتفى دستور 
  ''الظروف الاستثنائية''خصص المشرع لهذا الموضوع 1976وفي دستور  2 الجمهورية،

 السلطات المخولة للمؤسسة التنفيذية إلى جانب ما تتمتع به فيحيث تناول فيها  3 مواد، 2
الحالات العادية من سلطات، وكان الهدف من ذلك هو منح رئيس الجمهورية السلطات الكافية 

يحدد الحالات 1976لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس بكيان الدولة، لذلك فإننا نجد دستور 
جب بالتالي اللجوء إلى حالة الطوارئ أو حالة الحصار التي يمكن أن تتعرض لها البلاد وتستو 

أو الحالة الاستثنائية أو الحرب، وهو ما يستتبع بالنتيجة اختلاف سلطات رئيس الجمهورية 
 4.من حالة إلى أخرى حسب خطورتها

 1989.من دستور90إلى  86وهو نفس الشيء الذي كررته أحكام المواد من 
هو إيراد بعض الشروط الشكلية الأخرى التي 1226دستور وما يختلف عنه هذا الدستور عن 

    والمعدل1996تحد من اللجوء غلى تلك الحالات، كما احتفظ التعديل الدستوري لسنة 
 5.97 إلى91بنفس الحالات وهذا نصت وأكدته أحكام المواد من  19/08 بالقانون

 _____________ 

 .22لوصيف خولة، مرجع سابق، ص – 1

 1263 من دستور الجمهورية الجزائرية59أنظر المادة  – 2

 .1226من دستور  123 إلى 112المواد من  أنظر – 3

 .26، ص السابقالمرجع  خولة، لوصيف – 4

 .1232دستورمن 90إلى 86المواد من  أنظر-2
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من  وهي في مواده الاستثنائية،السلطات المتعلقة بالظروف  علىقد نص  2116إن دستور 
وحالة  الاستثنائية،الحالة  الحصار، الطوارئ، حالة، وهي حالة 111المادة  إلى 112المادة 
 هذه الحالات:وعلى هذا النحو سنتناول باختصار  الحرب،

 الحالة الاستثنائية-1

 إجراء حدااتخاذ أي تدابير أو 2116من دستور 112يجوز لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 
وذلك بهدف المحافظة على النظام العام، ولا يمكن إعلانها إلا بتوفر  وضبطا للحريات العامة

 .الشكلية والموضوعية بعض الشروط

 الموضوعية الشروط-أ

 إن الأسباب التي تخول رئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية هي وجود خطر حال يهدد
 1.أو القضاء، على استقلالها وسلامة ترابهابشل مؤسسات الدولة الدستورية 

 الشكلية الشروط-ب 

 الدستور مقيد في إعلان الحالة الاستثنائية بجملة من الاستشاراتفي إن رئيس الجمهورية 
أخذ رأي المجلس الدستور، ورئيسي غرفتي البرلمان والاستماع للمجلس الأعلى للأمن، من 

 2.ومجلس الوزراء

 
 

 ______________________ 

 .26سابق، صخولة، مرجع  لوصيف-1

د، ، جامعة أبو بيكر بلقايوالعلوم السياسيةالحقوق  ماجستير، كليةغلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة -2

 .114 ، ص2114/2112تلمسان، 

 



 وحدود وضمانات حمايتها العامة الحريات على الإداري الضبط سلطات ممارسة آثار        :الثاني الفصل

 

~ 95 ~ 
 

 الطوارئ الحصار حالة-2

 لعامة،اتعتبر كل من حالتي الحصار والطوارئ نظاما استثنائيا يضع قيودا على الشريعة    

 كل حالة منهما كحالة مشروعة مادامت منظمة بنصوص قانونية على الرغم من أنها وتظهر

 مخصصة لتقوية اختصاصات الهيئات الإدارية وتحديد ممارسة تلك الاختصاصات ومع ذلك

لأفراد.    ايمكن القول بأن كل من الحالتين تظهر كحل يوفق بين متطلبات النظام العام وحقوق 

في  المادة وذلكنفس  على حالتي الطوارئ والحصار في إن المؤسس الدستوري نص

 1 .1232،1226،1996،2112دساتير

 ينها تتركزوحفتحتل دولة من قبل دولة أخرى  دولتين،الوضع الذي يوجد فيه مكان حرب بين 

 .الأحكام العرفية العسكرية وتلك هي المحتل،السلطة بين قائد الجيش 

بينما تعلن الأحكام العرفية السياسية بمعرفة السلطة التنفيذية سواء بمناسبة قيام حرب بين دولة 

ة السلطات من الهيئات المدني وتنتقل بذلكفي حالة قيام ثورة مسلحة داخل الدولة  وأخرى أو

 2.غير أنه في الحالة الثانية تلتزم حدود الدستور وفق الظروف القائمة العسكرية،الهيئات إلى 

 كل أو لىعبينما حالة الطوارئ فقد عرفها الفقهاء بأنها تعتبر نظام إستثنائي يمكن تطبيقه 

_______________ 
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من الإقليم المهدد أو الذي يوجد في أزمة، ومن آثاره أنه يمنح سلطات معتبرة لرجال جزء 
البوليس المشكلين للسلطة المدنية، إذ تتمتع هذه الأخيرة في مجال تقييد الحريات العامة 

 1بسلطات أوسع من التي تتمتع بها السلطات العسكرية في حالة الحصار.

 حالة الحصار بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمنأما من حيث الإجراءات تتم إعلان 
 واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري وقد

وطبقها رئيس الجمهورية عند  2116من الدستور 112نصت على هذه الإجراءات المادة 
 .لإجراءاتحالة الحصار بحيث أشار المرسوم في حيثياته إلى استيفاء هذه ا إعلان

 أما عن مدة تطبيق حالة الحصار أو الطوارئ فإن الدستور لم يحدد هو الآخر هذه المدة
 على وجه التدقيق مما يعطي لرئيس الجمهورية سلطة تقدير المدة التي يراها مناسبة لاستعادة

 دإلى أنه لا يمكن تمدي112من المادة 2النظام والسير العادي للمؤسسات، كما أشارت الفقرة 
 حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا فإجراء
 التمديد يختلف من حيث الإجراءات عن إقرار الحالتين الذي لا تتم إلا بعد اجتماع المجلس
 الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة

    2.لمجلس الدستوريورئيس ا

 

 
_____________________________ 
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 الحرب: حالة-3

 تعتبر حالة الحرب المثال الأفضل لحالات الظروف الاستثنائية، أين تتسع سلطات الإدارة
 .بشكل كبير على حساب باقي السلطات الأخرى

 قتال مسلح بين الدول بهدف تغليب وجهة نظر سياسية، وفقا <<وتعرف الحرب على أنها 
 ، وهي تنشأ بين دول ذات سيادة، وهو ما يميزها عن >>لقواعد تنظيم حالات الحرب

 الاضطرابات الداخلية ،كما أن حالة الحرب تقتضي إجراءات خاصة يستلزم إتباعها لأنه من
 وقدُ نظَمت حالة الحرب بموجب المواد  مل بالدستور،خلال إقرارها يتم وقف الع

لبلاد ا إذ يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات،أي أنه يسير 2116من دستور 111،111،112
 حسب نص 1''حالة الحرب''انفرادية،وتتمثل الإجراءات المتبعة لإعلان هذه الحالة  بصفة
واستشارة  والاستماع للمجلس الأعلى للأمن،اجتماع مجلس الوزراء  <<يلي فيما 112المادة

تمع ويج ورئيس المجلس الدستوريالمجلس الشعبي الوطني ، رئيس و رئيس مجلس الأمة
 .>>البرلمان وجوبا ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك

 رأي ىومن جهة أخرى إذا ما وقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم فإنه يتلق

 المجلس الدستوري في ذلك ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة

 من الدستور.111وهذا وفقا لمقتضيات المادة 

 ________________ 
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الإداري في الظروف الاستثنائية ليست مطلقة من كل قيد بل تخضع  وبالتالي فالضبط   
كون ي ويجب أنالخطورة  وهناك حالةفيجب أن تقوم ظروف استثنائية  وضوابط،لأصول 

أخيرا و لازما لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف،  تصرف الحكومة
 1والمصلحة العامة.نظام العام ال علىيكون الهدف من التصرف المحافظة  أن
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  قيد على سلطة الضبط الإداريك والقانونية للحرياتالدستورية  الثاني: الحماية بحثالم

  

تتمتع الحريات بمركز الصدارة في المذهب الديمقراطي، ومن ثم تعد مبادئها أعلي مكانا      

انوني والروح والق، فهي الجوهر الفلسفي والسياسي وأوضاعها وأشكالهامن وسائل الديمقراطية 

مبادئ تعارضت ال عليها، فإذايجوز مخالفتها أو الخروج  والتي لاعن أسمى مبادئها  المعبرة

لأن مبادئ الديمقراطية كلها وسائل لغاية  الحرية، وذلكاطية مع الحرية وجب تغليب الديمقر 

 1والجماعة .أساسية هي كفالة الحرية للفرد 

لقد فرضت الديمقراطية على السلطة احترام الحريات باعتبارها أسمى القواعد القانونية، لهذا ف

كما أنها أكدت أنه حيثما يقع تعارض بين السلطة والحرية وجب أن تغلب الحرية ولقد ترجمت 

الديمقراطية في نظمها القانونية هذه الأصول الفلسفية مؤكدة بها تفوق الحرية على السلطة 

ريات الأفراد في مواجهة الدولة فانتقلت من مرحلة الأفكار إلى مرحلة الالتزام؛ فانتقلت وكفالة ح

بذلك إلى مجال الحماية القانونية وأصبحت الحرية ذات المدلول السياسي المحض غير المحدد 

حقا قانونيا محددا يمكن المطالبة به فهي بذلك تصبح جزءا من النظام القانوني الذي يفرض 

 ومن ثم فلقد أصبح للقاعدة القانونية الكافلة  ،لطة السياسية على الس

 __________________ 
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 للحرية دورا حاسما في استقرار الحرية فهي تزود المحكومين بالوسيلة القانونية للمطالبة 

 1 والتمرد.بالحرية بدلا من نوازع الثورة 

الصفة القانونية الإلزامية على جانب من نظام الحكم فتغلغل بسببها معاني بغ سوهي كذلك ت 
تأسيسا على ما تقدم تقررت للحريات حماية قانونية حتى تصبح  ،القانون داخل النظام السياسي

ية وقانونية دستور  وتتحقق هذه الحماية بوضع قواعد  ،حقوق قانونية محددة يمكن المطالبة بها 
مواجهة سلطات الدولة ويصبح احترام هذه الحريات قيدا قانونيا على سلطات  تكفل الحريات في

الحكم وبالتالي قيدا على سلطات الضبط يتعين مراعاته عند ممارسة مقتضياته فالتحديد 
قيودا لصالح الحريات لا تتحلل  الدستوري والقانوني للحريات يفرض على سلطات الضبط 

 2. ئيةمنها إلا في ظل الظروف الاستثنا

ستورية د وأضفاء حمايةوجدير بالملاحظة أن الأساليب التي تتبع في تقرير الحريات العامة 
السياسية و اختلاف الأصول الفلسفية  ومرد ذلك أخري،أو قانونية عليها تختلف من دولة الي 

عن اختلاف الظروف التاريخية التي صاغت الحياة  الحكم، فضلاتقوم عليها نظم  التي
 3نحو يختلف من دولة إلي أخرى. علىالدستورية 

___________________ 
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يجب التعرض لدراسة الاعتراف الدستوري  القانونية للحرياتو الدستورية  الحماية ولدراسة
ثم التطرق  (الثاني )المطلبالتنظيم التشريعي للحريات  وكذلك دراسةالأول(  )المطلببالحريات 

 (.الثالث )المطلبلسلطة الإدارة في مجال الحريات 

 الدستوري بالحريات الاعتراف الأول: مطلبال

يكتسب موضوع ضمانات الحريات أهمية خاصة لأن تقرير الحريات وتسجيلها في       
الوثائق في صورة إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير أو في صلب الدستور يمكن أن يظل 

ولذلك  عية،الواقحبرا على ورق ما لم تتوافر الضمانات التي تكفل ممارسة الحريات من الناحية 
أن يتقرر له عدد قليل من الحريات مع توفير  ''كما يرى البعض  ''فإنه من الأفضل للفرد 
مع إهمال الضمانات  عن أن يتقرر له مجموعة كبيرة من الحريات الضمانات الأكيدة لها

  1 لممارستها.

ي بحقوق الإنسان وحرياته أثرها ف الاعتراف أجلوترتب على الجهود الدولية التي بذلت من 
ولقد انتشر هذا الاعتراف من مكان إلى أخر  ،هذه الحقوق والحريات اعتراف وتقرير دستورية

ويعد اعتراف الوثائق الدستورية بالحقوق  بحيث شمل معظم الوثائق الدستورية المعاصرة
ع م والحريات،من خلال هذا الاعتراف يتم بأصيل تلك الحقوق ف 2 لهاوالحريات ضمانا هاما 

ترتب على ذلك من نتائج قانونية محددة في مجال ضبط مبادئها وتدعيم أحكامها مع ما ي
  :المطلب العناصر التالية هذافي ترتيبا لما تقدم سنتناول حماية تلك الحريات 

 

_______________ 

، 12112/2113ال جزائرهندون، سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية، أطروحة دكتوراه، جامعة  سليمان-1
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  والحرياتالفرع الأول: الأساليب الدستورية المختلفة لتقرير الحقوق    

                                                                                                       رة،الغالبة للوثائق الدستورية المعاص وحرياته، السمةالاعتراف بحقوق الإنسان  أصبح       

غير أن هذا الاعتراف يختلف من وثيقة إلى أخرى بحسب نظرة الشعوب إلى هذه الوثيقة 
وقيمتها الدستورية والقانونية في نظر واضعيها، فقد يأتي الاعتراف بالحريات في ديباجة أو 

ور أو وثيقة إعلانه وذلك في الدول التي ترى في هذه الديباجة أو تلك المقدمة أو مقدمة الدست
وثيقة الإعلان ما يضفي على هذه الحريات والحصانة التي تليق بها، وقد يأتي هذا الاعتراف 

 1 .في متن الوثيقة الدستورية

لمواطنين التي تنص: " كل ا 32فنجد في مادته  2116أما عن الدستور الجزائري لسنة  
الجنس،  ق، أوالعر سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو 

كل شخص يعتبر " 26أما المادة  2"ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي شرط، أو الرأي، أو أو
إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات  إدانته، في بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية

تنص: " حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج  22/2المادة  ، أما3"لازمة للدفاع عن نفسهال
:" الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. 33، والمادة 4 "له مضمونمنه 

مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي  وتكون تراثا
    2سلامته، وعدم انتهاك حرمته".  علىيحافظوا 

 
 __________________________________ 

 .142-141مرجع سابق، ص  حسونة،علي  محمد-1

 .2412من دستور  12و المادة 1112من دستور  21 المادة- 2

 .2412من دستور  12والمادة  1112من دستور  01 المادة- 1

 .2412من دستور  11/2والمادة  1112من دستور  00 المادة- 0

 .2412من دستور  17والمادة  1112من دستور  12/2 المادة- 1



 وحدود وضمانات حمايتها العامة الحريات على الإداري الضبط سلطات ممارسة آثار        :الثاني الفصل

 

~ 103 ~ 
 

وهذا ما يوضح فكرة توافق القواعد الوطنية المتعلقة بالنظام القانوني للحريات مع طبيعة القانون 
وبالتالي يجوز للمواطنين الذين يشعرون بالحرمان من حق أو من  الإنسان،الدولي لحقوق 

ضائيين الإداريين أوالق دة في الدستور أو القانون التقدم بشكواهم إلى المسئولينحرية متواج
 1.مشروعةغير المحليين والسعي لعلاج الخطأ الذي وقع لهم بطريقة 

يستخلص من هذه الأمثلة المشار إليها أن الحكومات مقيدة في مجال حماية الحقوق والحريات 
بحيث لا تعتبر قضايا ومشاكل حقوق الإنسان  ،بنصوص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان 
من الميثاق  2فقرة  2ولا ينطبق عليها نص المادة  وانتهاكاتها من الاختصاصات المطلقة للدولة

التي تنص ": في هذا الميثاق لا يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي من صميم 
عرض مثل هذه المسائل لكي تحل بحكم وليس فيه ما يقضي أن ي السلطان الداخلي لدولة ما

هذا الميثاق مع الملاحظة أن ميثاق الأمم المتحدة اكتفى بذكر الحقوق والحريات الأساسية 
للإنسان في صيغ عامة دون أن يتطرق إلى التفصيلات عند الحقوق والحريات الأساسية 

  2.تنظيمها وتوضيح مضمون وكيفية 

 القيمة القانونية للنص على الحريات في صلب الدساتير الثاني:الفرع 

بينا أن النظم السياسية المعاصرة تحرص على أن تكون الدساتير هي الموضوع الطبيعي        
ولقد أصبحت هذه الصياغة أسلوبا شائعا درجت عليه الدساتير المعاصرة من  للحريات،

اية ومن ثم فلقد اكتسبت الحريات حم الإنسانإعلانات الحقوق انتهاء بالإعلان العالمي لحقوق 
يعبر عنها بالحماية الدستورية للحريات ويقصد بتلك الحماية أن تكون  وهو ما قانونية،

النصوص الدستورية التي تقرر الحريات ذات القيمة القانونية المعترف بها لسائر النصوص 
 وجه عام وبالتالي الدستورية، وذات موقعها في سلم البناء القانوني للدولة ب

 _______________________ 
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لا يجوز لسلطة ما أن تخرج على مقتضاها مع ما يستتبعه ذلك من عدم جواز تعديل هذه 
ا الدستور ينص عليهوالإجراءات التي  النصوص بالتغيير أو الانتقاص منها إلا وفقا للقواعد

لال سلطة المشرع من خ ويترتب على هذه الحماية أثرها في تقييد ،وبإتباع هذه الإجراءات
الرقابة الدستورية في علاقته بهذه النصوص وهو ما يمكن من رقابة التشريعات الصادرة في 

 1 لحريات.االتشريعات التي تصدر بإهدار أو مصادرة  شأن الحريات وذلك بإلغاء

 النتائج التي تترتب على إيراد الحريات في الدساتير  الثالث:الفرع 

ذهب بعض الفقه إلى أن هذه النصوص المتعلقة بالحريات والموجودة بالدستور، تكون      
قابلة للتنفيذ بغير حاجة إلى تدخل المشرع العادي بشأنها غير أن هناك بعض الحريات مالا 

ة تدخل إذ يتعين فيها ضرور  ،قتضى النص الدستورييتصور أن توضع موضع التنفيذ بم
المشرع العادي و يرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة بها ومن أمثلتها الحقوق والحريات 

  2.فهي ذات طبيعة مادية وبالتالي فلا يتصور تنفيذها قبل تدخل المشرع العادي ،الاجتماعية
وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الحريات المنصوص عليها في الدساتير لا تزيد عن كونها 
وعدا دستوريا يتعين تدخل المشرع العادي لوضعها موضع التنفيذ وأن على المشرع أن يراعي 

ون وواقع الأمر أن ثمة حريات قابلة للتنفيذ بطبيعتها د ،في تدخله حرية الآخرين والنظام العام 
ة إلى صدور تشريع ينظم كيفية ممارستها، وذلك لأنها ذات طبيعة مطلقة لا تستجيب حاج

للتدخل التشريعي بشأنها ومثالها الحريات الأساسية كحرية العقيدة وحق المواطن في عدم جواز 
لتدخل المشرع، فهي كذلك لا تقبل تدخل الضبط  إبعاده عن بلده وهي إذا كانت لا تستجيب 

 غير أنه توجد حريات أخرى تستوجب  ،قييدها والحد منها الإداري بغية ت
 ___________________________ 
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ظرا لما ن ممارستها وهي الحريات ذات الطابع الاجتماعيضرورة تدخل المشرع العادي لتنظيم 
كرعاية  إيجابي توفر بمقتضاه الوسائل المادية لممارستها يتطلبه تنفيذها من قيام الدولة بنشاط

 .العمل الأسرة وتأمين الشيخوخة وحق

 التشريعي للحريات  الثاني: التنظيم مطلبال

من  122حريات وهذا ما يفهم من نص المادة يعد التشريع الإطار القانوني لنظام ال     
فمجال ممارسة  ، 1 والتي تنص أن ميدان تنظيم الحريات محجوز للمشرع 1226 دستور

الحريات من اختصاص المشرع الذي يحدد نظامها القانون وفق ما يتطلبه الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي للمجتمع علما أن النصوص التشريعية تنفذ النصوص الدستورية ؛ أي 
أنها تكملها بوضع الإجراءات المنظمة لممارستها فمثلا إذا أقر الدستور حرية ما وأصدرت 

يقيد من ممارسة هذه الحرية نكون بصدد قانون غير مطابق للنص  االسلطة التشريعية قانون
 2.الدستوري

يه وهو ما درجت وا عل ذا كان الأصل أن الحريات تجد مكانها الطبيعي في صلب الدساتيروا  
مختلف النظم السياسية سواء في الديمقراطيات الغربية أو حتى في دول الفكر الجماعي فإن 

لاعتبارات القانونية والعملية قد تحول دون أن تتسع نصوص الدساتير لتفصيلات ممارسة تلك ا
ولذلك يعهد الدستور للقانون بهذه المهمة فلقد أصبح المبدأ السائد منذ الإعلان  ،الحريات 

ع فالتشري، هو أن تنظيم الحريات من اختصاص المشرع 1232الفرنسي لحقوق الإنسان لسنة 
ومناقشة فضلا عن عمومية قواعده  صدوره من شكلية وما يصاحبه من علانية بما يحيط 

 3.ةوتجردها يشكل أوفي ضمان للحري
________________________ 
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 :المطلب يستلزم متابعة العناصر التالية تقديم توضيحات أكثر لهذال

 التشريع ضمان لكفالة الحريات الأول:الفرع 

تنص الدساتير على أن تنظيم الحريات يجب أن يكون بقانون أو بناء على قانون ويستند      
القانون وحده ف عديدة،مبدأ إحالة الدساتير إلى القانون لتنظيم حقوق وحريات الأفراد إلى أسباب 

 ولا ،احترامهبالذي ينطق بالقاعدة القانونية وبالتالي فإن كافة السلطات في الدولة تلتزم هو 
د قيودا ليس لها سند من القانون كما أنه لا يمكن أن جوز لأي منها أن تفرض على الأفراي

شرة أو القانون عليه سواء بطريقة مبا ينصعندما يتولد أي التزام قانوني على عاتق الأفراد إلا 
  1.غير مباشرة

 

 سلطة تنظيم الحريات الثاني:الفرع 

أن تنظيم  1232أصبح المبدأ السائد منذ إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر عام      
الحريات مجال محجوز للمشرع، فالمشرع وحده هو المختص بتحديد المجال الذي تتم فيه 

من الرأي  ذلك أن التشريع باعتباره صادرا عن الإرادة العامة وتحت رقابة ،ممارسة الحريات
 .العام يكون أقدر على تحقيق التوافق بين الحريات في إطار النظام العام

  

 

 

 __________________ 
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 حدود التنظيم التشريعي للحريات الثالث:الفرع 

وواقع الأمر أنه إذا ما فرض الدستور على المشرع قيودا معينة في تنظيمه للحرية فإنه       
ستور على الد ذا لم يفرضوا ،لدستورا لا عد القانون معيبا لمخالفةيجب مراعاتها واحترامها، وا

احد و   فإن المشرع لا يكون عليه من الناحية القانونية سوى قيد قانوني ،المشرع قيودا معينة
وبا مكان القانون  ،فإذا سلبها المشرع وهو في صدد تنظيمها ،هو عدم إلغاء أو سلب الحرية

 ،وعلى ذلك فعندما يخول الدستور للمشرع حق تنظيم حرية من الحريات ، بعيب مخالفة الدستور
ة وفي سلطة واسعة في تنظيم الحري فإن المشرع يملك ،م قيود معينةدون أن يفرض عليه التزا

  .ية، وليس هناك حد للمدي الذي يبلغه المشرع في تقييده للحر طالما أنه لا يهدم الحرية ،تقييدها
وذلك نظرا لعدم وجود معيار موضوعي لتقدير خطورة هذا التقييد، ولان فكرة مدي ضرورة 

ص مظاهر السلطة التقديرية التي يجب ان تستأثر بها السلطة التشريع وملاءمته هي من أخ
 1التشريعية دون رقابة الا من الرأي العام وحده.

 

 

 

 

 

 ____________________ 
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 الشروط والضوابط الواجب توافرها في التشريع المنظم للحريات  الرابع:الفرع 

سيما فيما يتعلق بالحريات إنها ترسم عادة بصورة أن نصوص الدساتير لا من المعلوم       
عامة الخطوط الرئيسية للفلسفة السياسية والاجتماعية التي يجب أن تستوحيها سياسة الدولة 

تتضمن شيئا من بيان عن تلك الحريات  لا ،عامةالتشريعية فهي تصاغ عادة صياغة 
 حدود التي يجب مراعاتها سواء من جانبالمنصوص عليها ولا بيان الشروط وال

   :التاليةالمشرع أو من جانب الأفراد؛ ويجب أن يتوافر في التشريع الشروط  

   .التشريع المنظم للحرية على أسس من دعم الحرية وكفالتها مو قأن ي-

    1 .الحرية اتأن يكون التشريع المنظم للحرية مقررا لضمان –

 الإدارة في مجال الحريات سلطة  الثالث: مطلبال

من الثابت أن المشرع وحده هو المناط به أمر تنظيم الحريات، فهو المتخصص بتحديد    
المجال الذي تتم فيه ممارسة الحقوق والحريات ويعني هذا بداهة أنه ليس لجهات الإدارة 

 . اختصاص ما في شأن إيراد قيود على استعمالات الأفراد لحقوقهم وحرياتهم

ير أن الأمر ليس دائما على النحو المتقدم ذلك أن الإدارة وهي مكلفة بالمحافظة على غ 
  .النظام العام فإنه يكون من الضرورة منحها السلطات التي مكنها القيام بوظائفها في هذا الصدد

ونجد أن سلطات الإدارة في سبيل أدائها لوظيفتها السالفة الذكر تختلف في الظروف العادية 
 2 .ا في الظروف الاستثنائية وفي أوقات الأزماتعنه

 _______________________ 
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 :التاليةوعلى إثر ما تقدم سأتعرض للنقاط 

 سلطة الإدارة في الظروف العادية  الأول:الفرع 

ة في مجال أية حري تملك أن تتدخل الإدارة بما لها من سلطة عامة في كفالة النظام العام     
تشريعية  غير أن مدى سلطتها في مواجهة الحريات تختلف تبعا لوجود نصوص ،من الحريات

 1.النصوصخاصة تنظم ممارسة الحرية أو عدم وجود مثل هذه 

  حالة وجود نصوص تشريعية خاصةأولا:  

إذا كانت هناك نصوص تشريعية خاصة في شأن تنظيم حرية ما فإن جهات الإدارة تلتزم      
بما ورد فيها من قيود؛ وبالتالي فإن كان إجراء تتخذه الإدارة متجاوزة به تلك النصوص التشريعية 
الخاصة ينطوي على تجاوز السلطة أيضا فإنه يتعين أن تفسر القيود التي توردها النصوص 

ويجب التقصي في مواجهة الإدارة عن الغرض المستهدف من النص  ،تفسيرا ضيقا  التشريعية
القانوني الذي تطبقه الإدارة، فإذا جاء النص صريحا في بيان الغرض المستهدف التزمت 

رها انحرفت عن حدود ذلك الغرض تعرض قر الإدارة في تطبيقها للقانون بذلك الغرض فإذا ا
حالات قد لا ينص القانون على الغرض الذي يستهدفه المشرع للإبطال غير أنه في معظم ال

من إصداره، وليس معنى ذلك أنه السلطة التي تكون لجهة الإدارة في هذا الصدد مطلقة إذ 
 2 .نشاط الإدارة لفكرة الصالح العام يتعين خضوع 

 

 

 _____________________________ 
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 حالة عدم وجود نصوص تشريعية خاصةثانيا: 

ا ية تختلف ضيقتشريعية خاصة فإن السلطات الإدار أما في حالة عدم وجود نصوص      
دون أن يعني ذلك  ،بممارسة الحرية المحيطةوالمكانية مانية لز ااتساعا حسب الظروف  أو

أحدهما مستمد من طبيعة سلطة  أن سلطات الإدارة مطلقة من كل قيد فهي مقيدة بقيدين
  1.الضبط والآخر مستمد من طبيعة فكرة الحرية

 سلطة الإدارة في الظروف غير العادية  الثاني:الفرع 

متعددة الصور مختلفة المصادر كنشوب حرب قد تطرأ على حياة الدولة ظروف استثنائية      
أو وقوع كوارث أو حدوث اضطرابات داخلية أو أزمات اقتصادية أو فتنة طائفية؛وهي كلها 

لفت رة وعدم الاستمرار ومهما اختة وعدم التوقع ومن خصائصها الخطو ظروف تتصف بالفجائي
خطرا  لنتيجة فهي تمثلهذه الظروف من حيث مصدرها أو صورتها فإنها تتحدد في الأثر وا

ومن  ،الدولة على كل الاعتبارات الأخرى على كيان الدولة وبقائها ولذلك وجب إعلاء سلامة
ثم تكون كل الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق تلك السلامة مشروعة في الظروف الاستثنائية 

في هذا و  ،حتى ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي مادامت تبغي الصالح العام
فلقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف 
العادية فإذا طرأت ظروف استثنائية ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية فإن ذلك 
 ،يؤدي حتما إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي تلك النصوص العادية

العاجل تعين عندئذ تمكين  2 يوجد فيها نص على ما يجب إجراؤه في حالة الخطرومادام أنه لا
 . السلطة الإدارية من اتخاذ الإجراءات العاجلة

 _____________________ 
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فحماية مبدأ المشروعية يتطلب أولا وقبل كل شيء العمل على بقاء الدولة الأمر الذي يستتبع  
تخويل الحكومة استثناء وفي حالة الضرورة من السلطات ما يسمح لها باتخاذ الإجراءات التي 
 .يتطلبها الموقف ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي ما دامت تبغي الصالح العام

ولا شك طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول  تفي هذا المجال ليس ر أن سلطة الحاكمغي
   وضوابط.

ات رف للإدارة بسلطتترتيبا على ما تقدم، نجد أن المؤسس الدستوري في معظم الدول تع
وهي تنظيمات الضرورة  اللوائح وتنظيمات،استثنائية تصدر بموجبها أنواع معينة من 

  1. ولهذه التنظيمات قوة القانون ةوالتنظيمات التفويضي
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من  والنظام العامتقوم وظيفة الضبط الإداري بدور كبير في حماية المجتمع          
والصحة  ةالأمن والسكينالنظام العام بعناصره الثلاث  وتهدد عناصرالتي تهدده  الاضطرابات

 بةوأوامر الواجتفرضه الدولة من إجراءات  ومؤسساته بماوكذلك حماية نظام الدولة  العمومية
أن تكون  لذلك لا يمكن وحريات الأفرادالتنفيذ فأعمال الضبط الإداري تتعلق مباشرة بحقوق 

الحريات و النظام العام  علىأن تكون مقيدة بحيث يحقق التوازن بين المحافظة مطلقة بل يجب 
 للأفراد. العامة

فالحريات يحميها الدستور و القانون ويعترف بها حيث حاولت الأنظمة القانونية إلي وضع 
حدود لسلطات الضبط الإداري لتمكين الفرد من ممارسة حرياتهم و كذا لحماية النظام العام و 

ثل هذه الحدود في مبدأ المشروعية كأساس عام تخضع له الإدارة في الظروف العادية و تتم
تحترمه وهذا باحترام القواعد القانونية المنظمة لسلطة الضبط لتحقيق الهدف المنشود فهي 

الظرف الذي تواجهه ومبدأ المشروعية الذي تراقبه السلطة القضائية   لإجراءاتقاعدة ملائمة 
دد الدولة الاستثنائية التي ته الظروفى احترام الادارة للتنظيم المحدد لعملها أما في بمراقبة مد

و مؤسساتها واستمرارها فإن سلطات الضبط تتسع و تكون رقابة القضاء هي الجهة التي تقوم 
 بحماية الحريات العامة.

 وتدابيرنات ولحماية الحريات العامة للأفراد داخل المجتمع لابد من الدولة من وضع ضما
تصبح  وقانونية حتىحقوق الأفراد فلقد تقررت للحريات العامة حماية دستورية  وذلك لحماية

 سلطة الدولة. وذلك لمواجهةحقوق قانونية محددة يمكن المطالبة بها 
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 خاتمة

جل تحقيق أمن و الوظائف تستعين هيئات الضبط الإداري بالعديد من الوسائل           

غرضها المراد منه وقاية النظام العام، يمكن رد هذه الأساليب والوسائل الى نقطتين هامتين 

وهي إما تصرفات قانونية من قرارات تنظيمية وقرارات الضبط الفردية والإجراءات الإدارية 

ها بهيئات الضبط الإداري استخدام والوسائل يناطنفيذ مباشر" فالأساليب وإما أعمال مادية "ت

 وفق ضوابط الاختصاص من اجل القيام بوظائفها في حفظ النظام العام.

و بذلك فإن سلسلة الضبط الإداري لكي تكون في إطار الشرعية و القانونية وهي في مواجهة 

ف العادية يجب ان تكون ضرورية الفرد والجماعة في ممارسة الحرية تحت ظل الظرو

ولازمة وان تكون كذلك متناسبة مع طبيعة و جسامة الاضطراب المرجو من خلاله تفاديه 

ويجب ان تكون كذلك متصفة بالعمومية لتحقيق المساواة اما في ظل الظروف الاستثنائية فانه 

ولازما  ضروريا في التدبير خلال الظروف الاستثنائية وان يكون اتخذيشترط ان يكون قد 

وان يكون متناسب لملائمة متطلبات هذه الظروف ويكون بالقدر الذي يكفي لمعالجة هذه 

 الظروف دون زيادة او نقصان .

ونسبة خطورة الاثار المترتبة على ممارسة سلطات الضبط الإداري ومساسها بالحقوق 

ت ها حق ممارسة هذه السلطاوالحريات فان القانون يعتبر المحدد الدائم للهيئات التي تكون ل

، ولكن هذه السلطات لا تعتبر سلطة مطلقة بل مقيدة لتحقيق الهدف والمحافظة بذلك على 

النظام العام وتكون كذلك مقيدة بقانون و ذلك اعمالا بمبدأ المشروعية ولابد لها من ان تتقيد 

او قانونية بواسطتها بأهداف الضبط الإداري العام او الخاص ولابد من وجود أسباب واقعية 

تلجا الإدارة لاتخاذ إجراءات الضبط المناسبة كما تتقيد بذلك السلطات بمشروعية الوسيلة 

وملاءمتها وتناسبها مع ذلك الظرف وذلك لحماية النظام العام ، ولا يعني ذلك التقييد على 

ل الزلازل و اطلاقه ، وانما هناك استثناءات في حالة الظروف الاستثنائية و الكوارث مث

الفيضانات ، فهنا يمكن اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة هذه الحالة حتى ولو كان خروجا من 

 القواعد العامة.
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وفي الأخير نكون قد وصلنا الى ابراز أهمية الضبط الإداري والتي تتمثل أساسا في انه يؤدي 

ر ذات ارتباط بالصحة الى ضبط سلوك العامة للوصول الى غاياته المحددة، كما انه يعتب

أي دولة، فيمكن بذلك عن طريق الضبط الإداري ان تمنع من  والسياسة والاقتصاد داخل

الاقتصاد، فاذا كان الناس  ولو مععلى الصحة العامة،  وبذلك تحافظانشار أي مرض او وباء 

  الإنتاجية.القدرة  ينكون أمام زيادة ف وأموالهم فإننافي مأمن على أجسادهم 

لضبط الإداري يمكننا مراقبة الأسعار والسلع والاوزان ومكافحة الغش والجريمة وبذلك وبا

 نكون قد حافظنا على امن الدولة واستقرارها.

أعمال الضبط الإداري رقابة واسعة تتجاوز الرقابة العادية  علىولقد اعتبرت الرقابة القضائية 

تفسيرها والدور الذي يلعبه القضاء  نجد هذاوالتي يباشرها بالنسبة لباقي القرارات الإدارية، 

 اءوبذلك فالقض الافراد،حريات  على وانعكاساتها المباشرةطورة أعمال الضبط الإداري خ من

 إلىأجل الوصول  وهذا من العمل،يبحث عن السبب من وراء اتخاذ سلطة الضبط ذلك 

عام نظام الال والمحافظة علىالغرض الحقيقي الذي سخرت تلك السلطة من أجله وهو الحفظ 

 الوطني.داخل التراب 

 ي:بعض النتائج التي خلصنا اليها وتتمثل ف أن نستعرضومن خلال دراستنا السابقة يمكننا 

لافراد ا الادارة علىتفرضها  والقيود التييعتبر الضبط الاداري هو مجموعة من الضوابط -
لعام النظام ا علىإلا للحفاظ  وما ذلك إطار ما يسمح به القانون حرياتهم فيبذلك  فتقيد

 داخل المجتمع.

تقوم هيآت الضبط الإداري من أجل تحقيق أهدافها بتصرفات يسمح بها القانون مثل -
ئة يخوله القانون لها فلا يحق لهي الفردية وغيرها مما وقرارات الضبطالقرارات التنظيمية 

 لها.غير المخولة الضبط الاداري استعمال سلطات لتحقيق أهداف أخري 

 الأمن تحقيقمن  وحماية الأفرادتحقيق  الإداري إلىتهدف الدولة بواسطة سلطات الضبط  -
 .والصحة العامة والسكينة العامة
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فكل  ،قيديمكن اعتبارها مطلقة من كل  تقديري فلاأثناء ممارسة الادارة سلطاتها بشكل -
 قراراتها تخضع لمبدأ المشروعية القانونية.

أن  يجب والسبب إذالهدف  من حيثسلطات الضبط الإداري  علىوجود رقابة قضائية  -   
ي لا يؤد وموجود كييكون الهدف هو حماية النظام العام أما السبب يجب أن يكون حقيقي 

 تقييد الحريات العامة. إلى

في الظروف العادية  للإدارةالممنوحة أثناء الظروف الاستثنائية لا تكفي السلطات -
الرقابة  ولابد منلمواجهتها بل لابد من إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف 

 الاداري.سلطة الضبط  القضائية على

مبدأ المشروعية التي يجب الالتزام بها أثناء الظروف العادية يختلف عن مبدأ المشروعية  -
أثناء الظروف الاستثنائية التي تعتبر مشروعية الأزمات التي تكون بقوانين خاصة بهذه 

 الظروف.

 من هذه الدراسة هو: اقتراحاتومما يمكن الخروج به ك

بمختلف أنواعها لتوعية الرأي العام بأهمية الضبط الإداري في  وسائل الإعلاماستعمال -
 .وحماية حرياتهمالحفاظ على النظام العام 

تعمال لا تتعسف الادارة في اس حتىالهيئات التي تقوم بوظيفة الضبط  ورقابة كلتقييد -
مس لا ت حتىويجب كذلك تحديد الرقابة على الوسائل المستعملة من قبل الهيئات  السلطة،

 مشروعة.غير  وحرياتهم بطرقبحقوق الأفراد 

تحقيق ل والرأي العاميجب تقريب وجهات النظر والحوار بين كل من أجهزة الضبط الإداري  -
تحقيق و الحريات العامة  علىالموازنة بين الحفاظ  وذلك لتحقيقإدارتهم  علىالرضا الأفراد 

 ظام العام.العام للضبط الإداري والمتمثل في تحقيق الن الهدف
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 :والمراجع المصادرقائمة 
 

 القرآن الكريم 

 الكتب أولا:

 الكتب العامة  – 1

  ،2112جبار جميلة، دروس في القانون الاداري، منشورات كليك، الطبعة الأولي. 
  الجامعي، الاسكندريةالفكر  الإداري، دارالقانون  مرسي، أصولحسام ،

 2112،1الطبعة
  المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار  علىحلمي الدفدوفي، رقابة القضاء

  .2114، الجامعية، الإسكندريةالمطبوعات 
 عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري. دار ريحانة، الجزائر، دون سنة. 
  عين  ،والتوزيع والنشرعلاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة

 .توجد سنة نشر ومنقحة، لامليلة، الجزائر، طبعة جديدة مزيدة 
  ،التاريخ العامة، )المبادئ الدستوري القانون الحلو راغب ماجدماجد راغب الحلو 

التنفيذية،  الانتخابي، السلطة النظام النيابي، التمثيل السياسية، الاحزاب الدستوري،
 .2112الاسكندرية، الجامعية، المطبوعات التشريعية( دار السلطة

  لأولي، ا، الطبعة والتوزيعناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر
 تاريخ النشر. دون

  2112الكتاب الأول،، والتوزيع، عمانالثقافة للنشر  الإداري، دارنواف كنعان، القانون 
  ،1بعة، الطوالتوزيع، عماندار الثقافة للنشر  الإداري،القانون هاني علي الطهراوي، 

2112. 
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 الكتب المتخصصة:-2
  ،عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية

 ، دون تاريخ نشر.الطبعة الأولي
  2113، بدون دار النشر، الإداري(القانون )الخير، عادل السعيد محمد أبو. 
  عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة

 .2112دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الأولي ، والشريعة الاسلامية،
 الدولة، ،السياسي التنظيم اسس الأول، السياسية الكتاب النظم الدبس، عصام 

 والتوزيع، الاردن، الطبعةالعامة، دار الثقافة للنشر  الحريات الحقوق الحكومات،
 2113/2113الثانية  ، الطبعة2111الاولي

  1232 مصر، المعاصرة،الدار  السياسية،عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم 
  ،الإسكندرية، مصر، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديد للنشر

2114. 
 الجامعي، الإسكندرية محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر، 

 دون تاريخ نشر. ،1 الطبعة
  ،محمد علي حسونة، الضبط الإداري وأثره في الحريات العامة، دار الفكر الجامعي

 .2114الاسكندرية، مصر، الطبعة الأولي، 
  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  العامة،كسال عبد الوهاب، محاضرات في الحريات ،

 .2112 ،2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 
  قسم المجتمع والديمقراطيةمحاضرات في الحريات العامة  الحدراوي،مجيد حميد ،

 .2113/2114المدني في كلية الأداب، جامعة الكوفة ،
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 ة جامع السياسية،العامة، كلية الحقوق والعلوم  الحريات في محاضرات ،أحمد بلقاسم بن
 .2116/ 2112 الجامعية ، السنة2محمد لمين دباغين   سطيف 

  يحي،جامعـــــــة محمد الصديق بن  في الضبط الإداري، السعيد، محاظراتسليماني 
 .2116/2112 الدراسية، السنة ،جيجل

  جامعة والعلوم السياسية،في الضبط الإداري، كلية الحقوق  السعيد، محاظراتسليماني 
 .2116/2112محمد الصديق بن يحيي، جيجل، 

  خرشي إلهام، محاضرات في الضبط الإداري،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة
 2412، 2محمد لمين دباغين، سطيف

 
 

 الجامعية الرسائلثانيا: 
 أطروحات الدكتوراه – 1
  جامعة  دكتوراه،سليمان هندون، سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية، أطروحة

 .2113 /2112،1الجزائر
 مذكرات ماستير – 2
  بن ساسي بن الزين، عناصر الضبط الإداري، مذكرة ليسانس، جـــــامعة قـــــاصدي

 .2113/2114مربـــاح، ورقلــــــة ،
 ،لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء(،  الضبط الإداري، )مذكرة تخرج سكوح رضوان

  .2112/2113، 1الدفعة
  والعلوم الحقوق  ماجستير، كليةغلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة

 .2114/2112، جامعة أبو بيكر بلقايد، تلمسان، السياسية
  لوصيف خولة، الضبط الإداري السلطات والضوابط، مذكرة ماستر، جامعة محمد

 .2114/2112كرة، السنة الدراسية خيضر بس



 :والمصادر المراجع قائمة

 

~ 121 ~ 
 

 ةكلي ماجستير، الجزائر، مذكرةالقانوني للحريات العامة في  النظام ،عروس مريم 
 .1222الجزائر،  جامعة والعلوم الإدارية،الحقوق 

  مذكرة ماستر،  ،الطوارئ حالة ظل في العامة ، الحرياتوهورو ميمونةمرغيدو خديجة
 .2112 /2114جامعة أحمد دراية أدرار، 

مذ كرة  الاسلامية، والشريعة الجزائرية الدساتير بين العامة الحريات سمية،ناجي 
 2114 ورقلة،جامعة قاصدي مرباح  ماستر،

 المقالات ثالثا:

  ام العام النظ علىالفحلة مديحة، نظرية الظروف الاستثنائية بين مقتضيات الحفاظ
لسياسية، االحقوق والعلوم  المفكر، كلية، مجلة والحريات الأساسيةوالتزام حماية الحقوق 

 نشر. تاريخ ، دون14 أحمد، وهران، العددمحمد بن  جامعة
 
 

 القانونية مصادرال

 الدساتير- أولا

 رقم الرئاسي بالمرسوم الصادر ،1226 لسنة الجزائري الدستوري التعديل 
 بتاريخ 26 رقم الرسمية الجريدة ،12/12/1226 بتاريخ 26/433
3/12/1226. 

 16/11، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2116الجزائري لسنة دستور التعديل ال 
، الجريدة  2116مارس  6الموافق  1432جمادي الأول عام  26المؤرخ في

 . 2116مارس  2بتاريخ  14الرسمية عدد 
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 التشريعات-ثانيا

  الرسمية عدد المتعلق بالـبلدية الجريدة  1221أفريل  12المؤرخ في 21/13القانون
12. 

 / المتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية رقم  2111جويلية 22المؤرخ في  11 11القانون
32.  

  المتضمن إعلان حالة الطوارئ.44/92المرسوم الرئاسي 
  المتعلق بالأحزاب السياسية 12/41/2412المؤرخ في  12/40القانون رقم 

 .11/41/2412الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  
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